
 
 

 
    وزارة التعلیــم العالـي والبحـث العلمـي  

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique  

 
 

  جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم
 ........... :المرجع                           كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة        

  الحقوق: قسم
  مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر

  
  

  
  

  میدان الحقوق و العلوم السیاسیة                                 
  قانون خاص: التخصص                           .             حقوق :الشعبة  
     ):ة(إشراف الأستاذتحت                          ):    ة(الطالبمن إعداد     

                                    الـــــــبن سالم كم         لوازاني جمال                                           
  أعضاء لجنة المناقشة   

ــدور  :    )ة(الأستاذ                ـــن عیسى   قـ ــــ ــــ  رئیسا             بـــــــــ
  مشرفا مقررا   بن سالم كمال:    )ة(الأستاذ
ــــد:    )ة(الأستاذ   مناقشا                         بلیــــنة مـحـــــمـــ

  2021/2022: السنة الجامعیة
  14/07/2022: نوقشت یوم

  

  الإثبات الإلكتروني في المواد التجاریةوسائل 



 
 

  
  
  

  بسم الله الرحیم الرحمن
 

 » یعلمون لا الذین و یعلمون الذین یستوي ھل قل «
 العظیم الله صدق

  
  9الآیة – الزمر سورة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  

  

  

  

 نور و الجنة ابواب من بابان فهما التضحیة   و العطاء نبعا العزیزان الوالدینٌ  الى

 خلال عرفته من كل الى ابناؤهم و اخوات و اخوت الحیاة  هذه في وسندي

ات الصد و الاصدقاء كل الى ، الدراس مشواري  الملیون  وطن حٌب من كل الى قٌ

 . الجزائر شهید الملیون نصف و

  . المتواضع البحث هذا أهدى جمیعا  الیكم 
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 إھــــــــــــــــــــــــــــــداء    



 
 

  تقدیر و شكر
 
نكم لأز شكرتم لئن ... « : تعالى االله قال  . » ... دٌ

 أتوجه البحث هذا اتمام و لإنجاز وفقن الذي الله الشكر و الحمد مبلغ اقصى الله الحمد

ٌي تقد و بشكري  ان و الافكار و الالتزام صاحب سالم كمال الدكتور بن الاستاذ الى ر

 من و الكلمات قاموس ف بحثت مهما و منهـــــــا اكبر لأنك منك لتخجل الشكر عبارات

 العمل هذا على الاشراف لقبولك قدرك و حقك توفیك كلمات اجد لم و فلن الشكر عبارات

 الى منذ بدایة  البحث الارشاد و بالنصح علینا  تبخل ولم ملاحظاتك على كذا و المتواضع

 . نهایته

ٌ  بكل الكرام أساتذتنا الى بالشكر اتقدم كما  جامعة الحقوق قسمالسیاسیة  العلوم و الحقوق ة

 لجنة اعضاء اساتذة اشكر كما .عبد الحمد بن بادیس مستغانم  الحقوق و العلوم السیاسیة 

 بملاحظاتهم انارتهم و البحث المتواضع هذا لقراءة الثمین وقتهم من منح على المناقشة

 . القیمة 

 علیه التعرف الشرف ل كان من منهم المساعدة لي ید  قدم من لكل بالشكر اتقدم كما

ظى لم من منهم و شخص   شخصیا   علیهم  التعرف بشرف حٌ

 



   المقدمة
 

 أ 
 

لقد أقر المشرع الجزائري وأمام تطور وسائل الاتصال الحدیثة أنه یمكن الاعتراف      
وثیقة تمكن صاحبها من إثبات قیام علاقة إلكترونیا على أنها   بالوثیقة الإلكترونیة الممضاة

  . الوثیقة الإلكترونیة قوة الثبوتیة تعاقدیة بین طرفین أو أكثر وبالتالي فلقد أكسى المشرع
خلال هذا البحث قمنا  بدراسة موضوع مهم في عالمنا المعاصر و هو الإثبات الالكتروني 

نظرا لما یثیره ، الذي أضحى من الموضوعات الهامة في مجال الإثبات و القانون المدني 
من إشكالات ترجع للطبیعة الالكترونیة الغیر ملموسة و التي ینقص فیها التدخل الإنساني 

و هي أمور معقدة و تتطلب درجة معینة من الخبرة  ،ائل التقنیــة و الفنیــةلیحل محله الوس
فبعد أن ظلت الكتابة و المحررات و التوقیعات الورقیة مدة من الزمن تعلو  .و التأهیل

عرش الأدلة الكتابیة في إثبات الالتزامات، أصبحت الیوم تنافس من طرف نوع آخر من 
الذي  ،رات و التوقیعات في شكل جدید هو الشكل الالكترونيالأدلة هي الكتابة و المحـــر 

افرزه زیادة التعاملات و التعاقدات التي تتم من خلال وسائل الاتصال الحدیثة و خاصة 
  .شبكة الانترنت 

 . قمنا بتقسیم بحثنا إلى مقدمة بینا فیها الإثبات كعقبة من عقبات التجارة الالكترونیة
للعقود  المفاهیمي  الإطار  :ین ، تناولنا في الفصل الأولبالإضافة إلى فصلین أساس

عقد الالكتروني  بمختلف  لل مفاهیم : المطلب الأول   نا بدراسةأالتجاریة  الإلكترونیة بد
 ةثمو من خصائص و اطراف العقد التجاري  : المطلب الثاني  التعاریف ثم انتقلنا الى

التوقیع  الإلكتروني  كدلیل إثبات  في العقود التجاریة  :  بعنوان : إلى  الفصل الثاني انتقلنا
الإلكترونیة  نتیجة  التطور  التكنولوجي  الإلكتروني الحاصل في مجال الإثبات الذي 
انتقل من عهد الدلیل المادي إلى عهد الدلیل الالكتروني نتیجة التغیر التكنولوجي الحاصل 

یتبلور في  :مبحثین   فالمبحث  الأول  ، وقسمنا هذا الاخیر إلى لاتصالاتفي مجال ا
الطبیعة  القانونیة  للتوقیع  الإلكتروني و بدوره   قسمنا المبحث الى مطلبین  ، المطلب 

خصائص  التوقیع الإلكتروني  و : تعریف التوقیع الإلكتروني  ثم المطلب الثاني : الأول 
  .حث و المباحث إلى فروع  سوف نتطرق ألیها  عن كثب كل مطلب  قسم إلى  مبا
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كذلك قمنا في هذا الفصل بدراسة فكرة المحرر الالكتروني و كیف أنه یتوافر على كل  
وسیلة التداول، و أنها تختلف عن عناصر المحرر دعامة و   عناصر المحرر من كتابة

لالكتروني تتوافر فیه أیضا و انتهینا أیضا إلى أن المحرر ا .الورقي من حیث الشكل فقط
  .جمیع خصائص المحرر المستخدم في الإثبات من قابلیته للقراءة و دوام و ثبات المحتوى

كما درسنا أیضا في الفصل الأول التوقیع الالكتروني باعتباره الوسیلة الثانیة من وسائل  
الوظائف التي یقوم  نا أولا بدراسة مفهوم التوقیع بصفة عامة وأالإثبات الالكتروني حیث بد

ع ـــبها لنرى مدى قدرة التوقیع في الشكل الالكتروني على تحقیقها و هي تعیین هویة الموق
و بینا أیضا كیف أن أغلب المشرعین قد  ،و التعبیر عن رضاه بمضمون المحرر الموقع

ل وضعوا تعریفا وظیفیا للتوقیع لا یرتبط بشكل معین حتى یتمكن من استفاء و مواكبة ك
   .التغیرات التي قد تحدث

و نبقى  في الفصل الثاني من هذا البحث فقد تحدثنا عن اتجاه التشریعات إلى منح كل 
من الكتابــــة و المحررات الالكترونیة حجیة في الإثبات معادلة لحجیة الكتابة و المحررات 

هم و من توافرهم الورقیة بشرط تمتعها بشروط نستطیع من خلالها التأكد من أمنهم و سلامت
و بینا أیضا كیف أن الاستثناءات التي  ، على كل خصائــص و عناصر المحررات الورقیة

أوردتها القواعد العامة تطلب الدلیل الكتابي من مبدأ الثبوت بالكتابة و المانع المادي من 
ترونیة حصول على دلیل كتابي و فقد الدلیل لسند أجنبي قابلة للتطبیق على المحررات الالك

في حالة حدوث التنازع بین المحررین الورقي و الكتابي  و نهأ إلى تبیان  ةبالإضاف .أیضا
فان القاضي یتمتع بسلطة تقدیریة في الترجیح بینهما عند غیاب نص أو اتفاق یحسم النزاع 

 كما تحدثنا أیضا في هذا الفصل عن منح القوانین الحدیثة حجیة للتوقیع الالكتروني. القائم
مساومة لحجیة التوقیع الخطي بشرط استیفائه للشروط المنصوص علیها قانونا و التي 
تضمن الثقة فیه، و بینا كیف أن جهات التصدیق الالكتروني تلعب دورا هاما في مجال 
الإثبات الالكتروني لان الشهادة المعتمدة التي تمنحها تعطى التوقیع قوة و أمانا قانونیا 
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كما قمنا بدراسة حجیة التوقیع الالكتروني في  .نفس المتعاملین به یبعث الاطمئنان في
  .الحالات المستثناة من مبدأ وجوب الإثبات بالكتابــــة 

  :أهمیة  الدراسة 
مع تداعیات التطور العلمي و التكنولوجي   الذي  احدث تغییر في المفهوم  الكتابي و 

الشكل المستحدث  سرعة  للقیام كذلك التوقیع  الذي یتضمنه ، حیث أتاح هذا  
بالمعاملات  التجاریة  الإلكترونیة القانونیة ، كما سهل الإثبات العدید من المعاملات  كما 
منح ضمانات للمتعاملین به ،  و مع تعمیمها على الجمیع  للسیر نحو مشروع الحكومة 

ة و الضمانات  مما الإلكترونیة  یعتمد على وسائط الكترونیة  الإیجابیة ، و عززت الثق
  .ینقص من المحررات الورقیة 

   التوقیعات الإلكترونیة ولإظهار مدى تجسید هذا المشروع  في الجزائر و موقفه  من 
  
  

  : دوافع اختیار الموضوع 
هناك   عدة دوافع  موضوعیة  تعود أساسا  لحداثة  الموضوع  خاصة  في الجزائر ، و 

كما  ترجع  كذلك لأهمیة الموضوع  حیث  أنه  یعد طرحه  للعدید من  الإشكالیات ، 
  .بمثابة  تأسیس لنظریة  حدیثة  في الإثبات 

أما  بالنسبة للدوافع الذاتیة  فمردها  الى غایة شخصیة  وشغف لحل المواضیع  الشائكة ، 
و التي لم یسبق  التطرق الیها  عامة و الجزائر خاصة  و للإضافة الى الدراسات القانونیة  

  الجزائریة  و ان تكون كمرجع 
 :الدراسة صعوبات -

 هذا في الجزائریة المتخصصة الكتب قلة في تمثلت صعوبات واجهتنا الإشكالیة هذه لدراسة
 الالكتروني الإثبات عالجت التي القضائیة والأحكام الاجتهادات انعدام لمسنا المجال، كما
  .الالكترونیة التجارة قانونین لحداثة نظرا الجزائري في الجانب



   المقدمة
 

 د 
 

  :تنحصر اشكالیة الدراسة في :  الإشكالیة
  الالكتروني ؟  في العقد التجاري   اثبات  الاشكالیة ما هي وسائل

  : و یتفرع الى سؤولین فرعیین هما 
  كیف یتم الإثبات في العقود  التجاریة ؟  .1
  الجزائري و الدولي  ؟ما هي تجلیات التجارة الإلكترونیة  و تأمیناتها  في ظل التشریع   .2

 : الدراسة منهج-
 : التالیة المناهج على الدراسة هذه أسسنا
، وصفي منهجا  التجارة عقود إثبات في اعتمادها یمكن التي الوسائل ماهیة فیه نبین حیث اً

 المعاملات وحمایة تأمین في وفعالیتها الثبوتیة حجیتها مدى لتقییم وتحلیلي ، الالكترونیة
  الالكترونیة

  
 : السابقة الدراسات-

 هذا بخصوص عدیدة دراسات هناك كانت الموضوع هذا في المتجددة للتطورات بالنظر
 فلم عامــــــة، بصفة الإلكتروني التعاقد في الإثبات مسألة یعالج كان أغلبها أن إلا مجالال

 أحصیناه ما إلا خاصة، بصفة الإلكترونیة التجارة عقود في الإثبات على تركیز هناك یكن
 : ومنها الدراسات بعض في
 دار الإلكترونیة، التجارة عقود في الإثبات أحكام محمود، محمد الدین جمال هالة -

 2013 سنة مصر، والتوزیع، للنشر. العربیة النهضة
 الإثبات حیث من الإلكترونیة التجارة لعقود القانونیة المشكلات العنزي، خلیف زیاد - 

 2010 الأولى الطبعة للنشر،الأردن، وائل دار والمكان،. والزمان
 حورس مؤسسة الإلكترونیة، التجارة عقود في الإثبات الحراصي، حمد بن علي صالح -

 2009 سنة مصر، والتوزیع، للنشر .الدولیة
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 التي للبلدان الداخلیة للقوانین القانوني الإطار حدود في الموضوع تناولت الدراسات فهذه
 . واضعیها لها ینتمي

 دكتوراه، أطروحة والتجاریة، المدنیة المسائل في الإلكتروني الإثبات فتیحة، حزام -
 السنة الجزائر، ،)خدة بن یوسف1 (الجزائر جامعة الحقوق، قانون كلیة تخصص
 2015 ،2016.الجامعیة

 قانون صدور قبل كانت الدراسة أن إلا الموضوع، جوانب أهم تناولت الباحثة أن ورغم
  18 -05.التجارة الإلكترونیة

 الخاص، القانون في دكتوراه رسالة ، الالكترونیة العقود إثبات إشكالیة رضا، محمد أزرو-
 الجامعیة السنة ، تلمسان بلقاید أبوبكر جامعة السیاسیة، والعلوم كلیة الحقوق

2016- 2015  
 والدولیة، الوطنیة التشریعات بین الإلكترونیة التجارة معاملات في الإثبات ، كریم لملوم-

 تیزي معمري، مولود جامعة الحقوق كلیة الدولي، التعاون قانون تخصص ماجستیر، مذكرة
 2011 سنة تاریخ المناقشة وزو،
 -05 .الإلكترونیة التجارة قانون صدور قبل أیضا أنجزت جزائریین لباحثین الدراسات وهذه
18  
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   :تمهید

ونقتصـــــر فـــــي فصـــــلنا  هـــــذا مـــــن  المـــــذكرة علـــــى دراســـــة مفهـــــوم  العقـــــد التجـــــاري 

ي، الــذي هـــو اهــم وســیلة مـــن وســائل التجــارة الالكترونیـــة اذ  یتمیــز هــذا العقـــد ــــــــالإلكترون

نــه مبــرم فــي بیئــة افتراضــیة بخصــائص لا تتــوفر فــي العقــود المبرمــة بالوســائل التقلیدیــة، كو 

العالمیــة التــي لا تعتــرف بالحــدود الجغرافیــة للــدول،  الاتصــالاتغیــر مادیــة وعبــر شــبكات 

  .كما أنه غالبا ما یكون محررا على دعامات غیر ورقیة مخزنة داخل الأنظمة المعلوماتیة

، خصص هذا الفصل لدراسة مفهوم العقد  الإلكتروني الذي نبین فیه ماهیتهیكما س
أما ، ه ضمن المبحث الأولغیر ذلك من المسائل التي قد تفید في الإحاطة بو  خصائصه

  . الإلكتروني العقد   أطراف و شروط یتم التطرق لدراسةفي المبحث الثاني س

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 



 الاطار المفاهمي لعقود التجاریة الالكترونیة      الفصل الأول                                

3 
 

  
 )تعریفه ( الالكتروني   التجاري العقد مفهوم: المبحث الأول 

تعدد الجهات  الاعتبارلیس هناك تعریف موحد للعقد الإلكتروني، سیما لو أخذنا بعین 
والمحافل التي أوردت هذه التعاریف من جهة، ونوع التقنیة التي تستعمل في إبرامه من 

 حیث ، العام بمفهومه الالكتروني العقد تعریف عن للكشف سنسعى لذلك جهة أخرى
 والمواثیق الدول، لبعض الداخلیة في التشریعات وردت التي التعریفات مختلف سنعرض

  ).ثاني مطلب(التجاریة  الصفة الإلكتروني العقد اكتساب ومدى) أول مطلب (في الدولیة
  : العام بمفهومه الإلكتروني العقد تعریف :الأول المطلب

تتم من هو نوعٌ من العقود التي تتطلبها التجارة الإلكترونیة عبر شبكة الإنترنت، حیث 
التفاعل ما بین شخصین أو أكثر عبر الطرق والأسالیب الإلكترونیة المختلفة مثل  هخلال

البرید الإلكتروني، كما وقد یتعامل الشخص مع عمیلٍ إلكتروني مثل البرامج الخاصة 
نة، أو قد یتم التعامل ما بین عمیلین  بذلك والتي تكون مبرمجةً للقیام بأعمالٍ معیّ

ف علیهاإلكترونیین مب ّ تُطبق على العقود الإلكترونیة . رمجین لفهم العقود الإلكترونیة والتعر
  المبادئ ذاتها التي تُطبّق على العقود التقلیدیة من حیث الإنصاف

  :الإلكتروني للعقد الفقهي التعریف : الأول الفرع
 یزال لا الأخیر هذا تعریف أن إذ بمكان، الأهمیة من الإلكتروني للعقد الدقیق التحدید إن

 والجدل، الخلاف من الكثیر الفقهاء عند یثیر ولازال أثار حیث معمقة، دراسة إلى یحتاج
 مفهوم مع یتنافى ما وهو الإنترنت، عبر بالتعاقد الإلكتروني العقد یربط الكثیر ولازال

 والتلكس كالفاكس إلكترونیة وسیلة بكل یتم الإلكتروني العقد أن الإلكترونیة ،حیث الوسائل
  الخ…والمینتل
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 تنوع إلى مرده وذلك الإلكترونیة العقود إبرام وسائل من وسیلة الإنترنت تبقى  بینما
 إبراهیم خالد ممدوح الباحثان فعرفه .بواسطتها التعاقد یمكن التي الإلكترونیة الوسائل
 اتصالات شبكة عبر بالقبول الإیجاب فیه یتلاقى الذي العقد"بأنه 1 المنزلاوي وصالح

 البعض فیما ،"تعاقدیة" التزامات إنشاء وبقصد للبیانات، الإلكتروني التبادل باستخدام دولیة
 ولكنه عقد عادي فهو شبكة، عبر إبرامه یتم الذي العقد ذلك هو " أنه یرى 2 الآخر

  .ینعقد بها  التي الطریقة من الإلكتروني الطابع یكتسب
  : الدولیة النصوص في الالكتروني العقد تعریف - الثاني الفرع

نقتصر في هذه النقطة على التطرق إلى التعریف الذي جاء به القانون النموذجي للأمم 
المحتدة حول التجارة الإلكترونیة، كونه أهم وثیقة دولیة في هذا المجال، ثم التعریف الذي 

 التجارة بشأن النموذجي سترالالأون قانون في یرد لم.جاءت به المواثیق الأوربیة
ــــة الإلكترونیة ــــ  نطاق إلى بالإشارة واكتفى الإلكتروني، للعقد صریحا تعریفا ، 31996لسنـــ

                                                
 الطبعة مصر، الإسكندریة، الجامعیة، الدار ،الإلكترونیة والمراسلات العقود إثبات إبراهیم، ممدوح خالد ممدوح 1

 دار ،الإلكترونیة التجارة عقود على التطبیق الواجب القانون المنزلاوي، صالح ، 16 ص ، 2010سنة الأولى،
 عن نقلا ، 12 ص ، 2008 سنة طبعة، رقم بدون مصر، الإسكندریة للنشر، الجدیدة الجامعة

BEAURE D’AUGERES (G) ,BREESE(P)et THUILER (S) ,paiment numèrique sur 
internet ,aspects juridiques et impact sur les maètiers ; Thomson publishing 1997 .  

 الطبعة الأردن، عمان والتوزیع، للنشر الثقافة دار ،الإنترنت عبر المبرم للعقد القانوني الإطار دودین، محمود بشار 2
  . 17ص ،2006 ،الأولى

 الأمم لجنة طرف من وضع والذي ، الاشتراع دلیل مع الإلكترونیة التجارة بشأن النموذجي الأونسیترال قانون  3
 العامة الجمعیة من أعتمد والذي ، 1996 یونیو 14 في  الأونسیترال الدولي التجاري /  یتاریخ  162للقانون المتحدة

 یهدف قانون إصدار على ا لأونسیترال لجنة فیها وافقت والتي ، 1996 دیسمبر16، 15 رقم الجلسة في المتحدة للأمم
 الإلكترونیة، للتجارة النموذجي القانون فأصدر الحدیثة، وسائل الاتصال استعمال وتنظیم لتسیر آمنة بیئة وضع إلى

 دولة وأول الإلكترونیة، المعاملات تنظم إصدار قوانین إلى سارعت والتي العالم دول من للعدید المرجعیة كان والذي
 فقط عامین بعد أي ، 1998 فیسنة الإلكترونیة  للمعاملات قانون درتأص والتي سنغافورة، دولة هي القانون هذا طبقت

 ینظم قانون عربیة أصدرت دولة وأول تباعا، الدول تلتها ثم الإلكترونیة، للتجارة النموذجي ونسترال الأ قانون صدور من
 المرجع توكل، الدین عماد محمد فادي المحامي عن نقلا . 1999 سنة في تونس هي الإلكترونیة المعاملات
  .24- 25السابق،ص
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 تستخدم والتي بیانات رسائل شكل على تكون والتي المعلومات من نوع أي على تطبیقه،
  .التبادل هذا الوسیلة نوع یحدد لم حیث ،1 التجاریة الأنشطــــة في

 العقد التي 3منه الثانیة المادة في عرفه فقد  یتم 72- 97 الأوربي التوجیه قانون أما - 
 ومستهلك مورد والخدمات ،بین بالسلع یتعلق بعد عن یبرم عقد كل بأنه الإلكتروني

 اً  حصري فیه وتستخدم المورد ینظمها التي بعد، عن الخدمات تقدیم أو بیع نظام بموجب
 .العقد إبرام لحظة حتى الإلكترونیة الاتصال وسائل من أكثر أو وسیلة

  هذا إفراغ خلال من الإلكتروني، والعقد العادي العقد بین وازن التعریف هذا أن فالملاحظ
  خصائص الممیز للعقود الإلكترونیة:  المطلب  الثاني 

الاتصالات  تكنولوجیا انتشار ظل في كبیرا توسعا الالكترونیة والعقود المعاملات شهدت 
 تحولا عرف المجال التجاري  وقد كل في المبادلات تتم أضحت حیث  التواصل ، ومواقع

ــــق  و عملیات البیع و  المبادلات في الرقمیة استخدام نحو ملحوظا ــــ التجاریة و التسویــ
 قبیل من تعد أعمالا تمارس والتي التجاریة المواقع انتشار  ،مما یؤكد  ذلك الشراء 
 تخضع التي الأحكام على التساؤل مما یطرح التجاریة الإعلانات ومواقع التجاري، النشاط

 سبق ما في رأینا وقد تجاریتها، المجال و مدى  هذا في تبرم التي الالكترونیة العقود لها
 توضیح ذلك منا یتطلب التجارة وبین بینه العلاقة ولبیان وممیزاته الإلكتروني العقد ماهیة
   التجاري النشاط خصائص مع الالكترونیة التقنیة ملائمة مدى

                                                
  1 المادة ، نفسه المرجع ، الاشتراع دلیل مع الإلكترونیة التجارة بشأن النموذجي الأونسیترال قانون 1

2 - DIRECTIVE 97/7 CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 20 
mai 1997,concernant la protection des consommateurs en matière de contrats a distance 
,Journal officiel des Communautés européennes, N L144/19 Le 4 juin 
1997,Article2 

، 1شادي  رمضان إبراهیم  طنطاوي ،  النظام  القانوني  للتعاقد  و التوقیع  في إطار عقود التجارة  الإلكترونیة ، ط 3
  . 326، ص 2016لبقاهرة ،مركز الدراسات  العربیة  للنشر و التوزیع ، 
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تمیز العقد الإلكتروني بأنه عقد مبرم بوسیلة إلكترونیة، ویتم إبرامه بین متعاقدین 
متباعدین مكانا، كما یغلب علیه الطابع التجاري، وهي الخصائص التي سوف یتم التطرق 

إبرامه بوسیلة ( قنیة الإلكترونیة الت :الفرع الأول ندرجها في فرعین هما   :إلیها فیما یلي
   ..هو عقد مبرم عن بعدالعقد الإلكتروني  :الفرع الثاني وبالإضافة الى ) . الكترونیة 

  :التجاري للنشاط الالكترونیة التقنیة ملائمة : الأول الفرع
 في أكثر وتطورت الماضي القرن من الثمانینیات في الإلكترونیة التجارة فكرة ظهرت

 باللغة وترجمته المعلوماتیة البیانات تبادل مصطلح تحت الأمریكیة المتحدة الولایات
    Echanges de Donnees التجاریة للعملیة الأوتوماتیكیة المعالجة وتعني :الفرنسیة

Information1  
ــــــة مدى تناسب وتأثیر الوسائل التكنولوجیة على المبادلات التجاریة و   ینسوف نب لدراســــ

  )ثانیا(الالكترونیة التقنیة و ،)أولا(التجاري النشاط أو التجارة طبیعة( 
 :التجاري العمل -أولا
نما التجاري، للعمل محددا تعریفا الجزائري التجاري القانون یضع لم ٕ  التاجر عرف وا

 ویتخذه تجاریا عملا یباشر من كل أنه على التجاري، القانون من 2 الأولى المادة بموجب
 وضع عدم ذلك، ویرجع خلاف على التشریع ینص لم ما الاعتیاد سبیل على له مهنة

 فقهیة معاییر وفق وتنوعها التجاریة الأعمال لتعدد التجاري، نظرا العمل محدد تعریف
 4-3-2المواد في التجاریة الأعمال تعریف شامل وعدد في حصرها یصعب مما وعملیة،

                                                
 1- - 06 المادة الإلكترونیة، بالتجارة یتعلق ، 2018 مایو 10 ل الموافق 1439 عام شعبان 24 في مؤرخ051

  18 رقم قانون
 رقم في المؤرخ 20/15 بالقانون والمتمم المعدل التجاري القانون المتضمن 19752/09 / في المؤرخ 26  الأمر 2

 معتادة مهنة ویتخذه تجاریا عملا یباشر معنوي أو طبیعي شخص كل تاجر یعد "الأولى المادة ، 30/12/2015 75
 ".ذلك بخلاف القانون یقض مالم له،
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 بحسب الأعمال التجاریة وهي التجاریة الأعمال من أنواع ثلاث على نص فقد التي تلیها
 .بالتبعیة التجاریة والأعمال الموضوع، بحسب تجاریة وأعمال الشكل
  : الإلكترونیة التقنیة - ثانیا
 تقنیة تكنولوجیة  منها برامج  خاصة و وسائل باستخدام أسلوب الرقمنة ، استعمال هي

 المحمول، والهاتف والإنترنت كالتلیفون دائم بشكل ومتطورة متجددة ومتنوعة متعددة
 التقنیة الوسائل باستخدام التجاري النشاط ممارسة یعني بالتجارة المصطلح هذا واقتران

 الاقتصادي التعاون منظمة عرفتها وقد ،1الرقمیة كالتسویق الإلكتروني  و المبیعات 
 تتم التي التجاریة المعلومات أشكال بجمیع عامة بصورة تتعلق (OECD)والتنمیة بأنها 
ً  للبیانات الإلكتروني التبادل أساس على تقوم والتي الأفراد أو بین الشركات  كانت سواء

في  مجال إلكتروني واسع وفق   logoمسموعة كالعلامات التجاریة  أو أو مرئیة مكتوبة،
بأنها  "WTO2 العالمیة التجارة منظمة عرفتها ،كما معاییر خاصة قانونیة  محلیة و دولیة 

  3"اتصال شبة خلال من المنتجات وتوزیع وبیع وترویج إنتاج عملیة عن عبارة
یجب التنویه الى أن هناك العدید من الوسائل الحدیثة التي ظهرت في فترة زمنیة قصیرة  

 :نسبیا، والتي تستخدم في إبرام العقود ومنها
جهاز قریب الشبه بجهاز یعد جهاز المینیتل من وسائل إبرام العقود، وهو  :المینیتل

الكمبیوتر الشخصي لكنه صغیر الحجم نسبیا، یتكون من شاشة صغیرة ولوحة مفاتیح 
تشمل على حروف وأرقام قریبة الشبه بلوحة مفاتیح الكمبیوتر، وهو وسیلة اتصال مرئیة 

 .ینقل الكتابة على الشاشة دون الصور، ویلزم لتشغیله أن یوصل بخط الهاتف
                                                

النظام القانوني للتعاقد  و التوقیع  في إطار  عقود  التجارة  الإلكترونیة ،مركز  الطنطاوي، إبراهیم رمضان شادي 1
  .22 ص ،1الدراسات  العربیة  للنشر و توزیع، الجیزة ، مصر ،ط

 سنة الأولى، الطبعة لبنان بیروت الحقوقیة،، الحلبي منشورات ،الإلكترونیة التجارة عقد توكل، الدین دعما فادي 2
  .27 ص ، 2010

 سنة الأولى، الطبعة لبنان بیروت الحقوقیة،، الحلبي منشورات ،الإلكترونیة التجارة عقد توكل، الدین دعما فادي 3
  2 ص ،2010
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رسالها مباشرة ولا یوجد  :التیلكس ٕ هو جهاز لإرسال المعلومات عن طریق طباعتها وا
فاصل زمني ملحوظ بین إرسال المعلومات واستقبالها، إلا إذا لم یكن هناك من یرد على 

 .المعلومات لحظة إرسالها
هو عبارة عن جهاز استنساخ بالهاتف یمكن به نقل الرسائل والمستندات  :الفاكس

والمطبوعة بكامل محتویاتها نقلا مطابقا لأصلها، فتظهر المستندات  المخطوطة بالید
والرسائل على جهاز فاكس آخر لدى المستقبل، ویلاحظ أنه هناك فارق زمني للرد على 

 .المرسل
لقد تطور الهاتف العادي وأدخلت علیه تعدیلات، فظهر ما یعرف : الهاتف المرئي

كلام مع شخص ومشاهدته في نفس الوقت، بالهاتف المرئي، الذي یمكن صاحبه من ال
 1.ویعد هذا الجهاز من أكثر وسائل الإتصال الفوریة فاعلیة وانتشارا في العالم المتطور

  ..هو عقد مبرم عن بعد العقد الإلكتروني  : الفرع الثاني
یتفرد العقد الإلكتروني عن بقیة العقود بكونه  عقد  عن بعد بین طرفین كل واحد منهم 

عبر )  الأنترنت ( بعید عن الاخر بمجال جغرافي  معین ووفق مجال شبكة العنكبوتیة 
أوعیة إلكترونیة في اطار قانوني محكم بوسائل خاصة إلكترونیة  السالف ذكرها  و تنویه 

  : قد یتسم بما یلي إلیها  ، و هذا الع

عدم الحضور المادي المتعاصر لأطرافه في لحظة تبادل الرضا بینهم، فهو عقد  .1
 .مبرم بین طرفین لا یتواجدان وجها إلى وجه في لحظة التقاء إرادتیهما

                                                
1 https://www.mohamah.net/law/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-
%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D
9%8A-%D9%88%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82/  
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ـــد،  .2 بالإضافة الى أن إبرامه یتم عبر وسیلة أو أكثر من وسائل الاتصال عن بعــــــ
تعلق بحمایة المستهلكین في مجال التعاقد عن بعد ، قد الم 07وجدیر بالذكر أن 

الوسائل في الملحق المرفق به ، ونذكر  97أعطى أمثلة لهذه التوجیه الأوربي رقم 
منها المطبوعات الصحفیة مع طلب الشراء، الرادیو، وسائل الاتصال المرئیة، 

صورة، الهاتف مع تدخل بشري أو بدون تدخل بشري، التلفزیون مع إظهار ال
 1.الأنترنیت، الرسائل الإلكترونیة، التلفزیون التفاعلي

و یكون إبرامه بشكل كلي أو جزئي ، الكلي یكون فیه القبول و الإیجاب  في شبكة النت  
كالكتب و السلع التي یمكن تداولها من الانترنت ، أما الجزئي یتم بالتفاوض و التعاقد  

اف كذلك المتعاقدون غائبون  في جانب المادي  فالأطر . فیما یخص التسلیم یكون مادي 
  .فهم حاضرین في مجال زمني  و غائبون في المجال المكاني 

  الدولیة العقود بین من ویعتبر: الفرع  الثالث 
 توطین مسألة یطرح بعد عن الإلكتروني العقد إبرام:الإلكتروني التجاري العقد دولیة

 الآراء ذلك في فاختلفت الدول حدود تتعدى قد العقد هذا خلال من تتم التي العلاقات
 الاتجاه توجه ومضمون ،)أولا( الأول الاتجاه رأي سنبین حیث اتجاهین، إلى الفقهیة
  .)ثانیا( الثاني

 .الدولدبحدو  مرتبطة الالكتروني التجاري للعقد الدولیة الصفة :الأول الاتجاه- أولا
 العقود و مختلفة، دول من العقد إبرام فیها یتم التي العقود العقود، من نوعین بین میز
 .واحد موطن في إبرامها یتم التي

                                                
1 https://www.mohamah.net/law/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-
%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D
9%8A-%D9%88%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82/  
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 الموجب فیكون مختلفة، دول حدود من العقد أطرافها یبرم التي العقود :الأول النوع 1-
 دولة في الشبكة في الاشتراك لخدمات الموردة والشركة أخرى دولة في والقابل دولة في

 المعیار معیارین، اعتماد یتم الالكتروني التجاري العقد دولیة مدى ولتحدید فهنا ثالثة،
 1الاقتصادي والمعیار القانوني

 للعقد الدولیة الطبیعة تحدید أن المعیار لهذا المؤیدین ویرى :-القانوني المعیار-أ
 نظم بعدة واتصالها العقدیة للرابطة القانونیة العناصر من مستوحى التجاري الالكتروني

 الصفة إضفاء في فاعلیته ومدى عنصر كل تأثیر بخصوص اختلفوا الا أنهم قانونیة
 2الإلكتروني العقد على الدولیة
 :معیارین بین فمیزوا

 العناصر من عنصر أي توافر أن ومفاده :التأثیر في القانونیة العناصر تساوي معیار-
 اكتساب وبذلك العقد في الأجنبي العنصر توفر علیه یترتب العقدیة الرابطة من القانونیة
 العقد یحكم الذي القانون اختیار في الحق للمتعاقدین یكون لكي وبالتالي الدولیة الصفة
 یتصف أنه الرأي هذا على یعاب ما لكن قانوني نظام من بأكثر مرتبط یكون أن الدولي،
 الرابطة عناصر بین الأهمیة في الاختلاف یراعي لا أنه  حیث الدقة وعدم بالجمود
  3 القانونیة

 إضفاء في عنصر كل فعالیة بین یمیز حیث: القانونیة العناصر تأثیر تباین معیار-
 موطن عنصر ضوء على العقد دولیة تحدید فیمكن عدمه، من العقود على الدولیة الصفة

 لوصف قانوني كمعیار به یؤخذ أن الجنسیة اختلاف لعنصر یمكن لا بینما العقد، إبرام

                                                
  .241 ، ص2021ریمة الإلكترونیة ، دار الفكر الجامعي ،الأدلة  الجنائیة  الحدیثة  في إثبات الج أحمد، حسن خالد1

  .53- 52 ، ص2014،مصر ، 1العقد  الإداري الإلكتروني ، دار الفكر  و القانون ، ط صفاء  فتوح  جمعة ، 2
 الإلكترونیة الاستهلاك عقود على التطبیق الواجب القانون السرایرة ، السلام عبد منصور مغلى، أبو عزمي مهند 3

 2014 ، 2 ، العدد41الأردن، المجلد جامعة البحث، والقانون ،عمادة الشریعة علوم دراسات مجلة ،الدولي الطابع ذات
  .1346 ص
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 إلا المبرمة، القانونیة العملیة طبیعة عن یعبر ولا ضعیف، عنصر لأنه دولي، بأنه العقد
  .القانونیة العناصر جملة مع اجتمع إذا
 :الاقتصادي المعیار-ب

 التجارة بمصالح ارتبط إذا دولیا یكون الإلكتروني التجاري العقد فإن المعیار لهذا وفقا
 الفرنسي القضاء اعتمد وقد الحدود، عبر والخدمات السلع تبادل إلى یهدف والذي الدولیة
 من الأسلوب هذا به یتمیز لما نظرا الدولي، العقد مفهوم تحدید في المعیار هذا على

 إذا وما التعاقدیة بالعلاقة المحیطة الظروف تحلیل إلى یهدف ، حیث ودینامیكیة، مرونة
  1قانوني نظام من بأكثر ترتبط كانت
 17/05/1927 في صدر الذي الشهیر حكمها في الفرنسیة النقض محكمة اتجهت وقد

 مد أو إیاب و ذهاب حركة علیه یترتب الذي العقد ذلك " -بأنه الدولي العقد حیث عرفت
 عبر الحدود الأموال لرؤوس مرور من لابد أي الحدود، عبر الأموال لرؤوس وجزر
  22"الدولیة التجارة بمصالح تتعلق  الأموال وهذه الدولیة

 الاتصال بشبكات مرتبطة الالكتروني التجاري العقد دولیة :الثاني الاتجاه- ثانیا
 .العالمیة

ب الذي الاتجاه وهو  بأن ویري مكانیا، تركیزها على الإلكترونیة التجاریة العقود دولیة یغلّ
 المعاملات دولیة مظاهر من مظهر و للعولمة تجسید العالمیة الإلكترونیة الشبكات

 هذه في التعاقدیة العلاقات توطین فمسألة الذكر السالفة المعاییر توافرت إذا  الإلكترونیة،
 التجاریة العقود أن اعتبار على الطرح هذا یفند 1 البعض أن إلا3 التحدید صعب الحال

 :نوعین إلى تنقسم الإلكترونیة

                                                
  .57، ص 2014،مصر ، 1العقد  الإداري الإلكتروني ، دار الفكر  و القانون ، ط صفاء  فتوح  جمعة ، 1

  
2  - Cass.Civ 17 mai 1927K gaz du pal 1927  

  .36 ص،2006القانون  الواجب التطبیق على عقود التجاریة الإلكترونیة، دار الجامعة الجدیدة ،  المنزلاوي،  صالح 3
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 والسلع الخدمات كعقود وتنفیذا، إبراما مراحلها كامل في خالصة إلكترونیة تجاریة عقود –
 الغیر
 والتي خالصة غیر إلكترونیة تجاریة وعقود الإلكترونیة، التشغیل وأنظمة كالبرامج مادیة

 عقود مثل كالتسلیم مادیا یتم منها وجزء الثمن، ودفع كالتفاوض إلكترونیا منها جزء یتم
 الإبرام مكان إلى استنادا تحدیدها یمكن المكاني التركیز مسألة فإن وعلیه المادیة، السلع

 .داخلیة أو دولیة كانت إذا العقود تمییز یمكن وبالتالي التنفیذ، مكان أو
 بوسائل تبرم التي العقود كل لیس أن إذ إطلاقه على ولیس نسبي أیضا الرأي وهذا

 في الالكترونیة الوسائل استعمال یقتصر أن شرطا ولیس دولیة، عقود هي إلكترونیة
 من الخدمة ومزود الأطراف یكون فقد فقط، الدولة حدود تتعدى التي العقود على التعاقد
 إذا دولیا یكون الالكتروني العقد فإن ومنه دولیا، یكون أن للعقد یمكن لا فهنا واحدة دولة
  .واحدة دولة من العلاقة أطراف كان إذا عادیا ویكون أخرى دولة من أطرافه أحد كان

 :إلكترونیة بوسائل یبرم -الفرع الرابع 
 التجاري فالعقد العقود، لهذه الخاص والاسم الصفة أصبغت التي هي المیزة وهذه

نما التقلیدي، العقد عن یختلف لا والأطراف الموضوع حیث من الإلكتروني ٕ  أنه یمیزه ما وا
 هذه مثل في التقلیدیة الورقیة الدعائم دور جعل ما وهو إلكترونیة، اتصال بوسائل یبرم

 هذا في الإلكترونیة بالوسائط والمقصود الإلكترونیة، محلها الدعائم وحلت منعدم، العقود
 مكتوبة، أو مرئیة أو مسموعة كانت سواء الإیجاب .عبرها یتم إلكترونیة وسیلة كل المقام

 2 واللاسلكیة السلكیة الاتصال وسائل فیها بما

                                                                                                                                              
 مصر، القاهرة، العربیة، النهضة دار ،الخاص الدولي القانون في المستهلك حمایة الحسني، حسن محمد  محمد 1

  .6 ،ص  2013
 2010الدار الجامعیة  للطباعة  و النشر ، الإسكندریة ، ،الإلكترونیة والمراسلات العقود إثبات إبراهیم، ممدوح خالد 2
  . 18-17 ص ،
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 : قسمین الى تقسم أن یمكن الاتصال سائلبو  الالكترونیة والعقود المعاملات إبرام و یتم 
  .)ثانیا(والإنترنت ،)أولا( واللاسلكیة السلكیة الحدیثة الاتصال وسائل هما 
 :الحدیثة الاتصال بوسائل التعاقد-أولا

 وهي سابقا بعضها إلى تطرقنا وقد بعد عن للتواصل حدیثة اتصال وسائل عدة ظهرت
 البیئة تشهده وما ، المرئي والهاتف 1 المینیتل إلى بالإضافة والتلغراف والتلكس الفاكس

 الموجودة منقد تتمیز بصفات افضل و اجود  جدیدة، وسائل استحداث أمام الالكترونیة
 .أقل وبتكلفة حالیا
 :الإنترنت شبكة عبر التعاقد -ثانیا
 مترابطة صغیرة شبكات من تتشكل العنكبوتیة، بالشبكة أیضا وتسمى عالمیة شبكة وهي
 أنظمة طریقة عن العالم حول الحواسیب كل لتربط وتتفرع الحواسیب بین بعضها مع

 الوسیلة وهي بین المستخدمین، والمعلومات البیانات بتبادل تسمح محددة، وبرتوكولات
 الوسیلة، هذه توفرها التي المتعددة والمزایا للمحاسن نظرا الحالي، الوقت في رواجا الأكثر
 على الجید والبحث الاختیار للمستهلك یتیح مما التجاریة المواقع ملایین توفر حیث

 الجودة ذات والخدمات السلع توفر التي المواقع
 البیع شروط على والاطلاع للمعاینة أكبر فضاء تتیح العرض مواقع أن كما العالیة،

  .والخدمات السلع ومواصفات
 :خاصة طبیعة ذات الإلكتروني التجاري العقد أطراف-الخامس  الفرع

                                                
 و مفاتیح ولوحة صغیرة شاشة على یحتوي أصغر حجمه لكن الشخصي بالكمبیوتر الشبه قریب جهاز المینیتل هو 1

MINITEL في فرنسا في ظهر الهاتف بخط ویوصل صورة دون الشاشة على الكتابة ینقل مرئیة اتصال هو سیلة 
 البرق لوزارة التابعة واللاسلكیة السلكیة للاتصالات العامة الهیئة بین للتعاون نتیجة كان ظهوره و الثمانیات منتصف

 تخرج ، نذیر مذكرةج.م.ق ضوء على الإلكتروني العقد برني، عن نقلا الخدمات، متعهدي وبین والهاتف والبرید
 عبر الإلكتروني التعاقد الرومي،  - أمین محمد عن ،9 ،صفحة 2006   2003للقضاء، الدفعة. العلیا المدرسة
  . 14 ،ص 2004 الأولى الطبعة الإسكندریة، الجامعیة، المطبوعات دار ،الإنترنت

  



 الاطار المفاهمي لعقود التجاریة الالكترونیة      الفصل الأول                                

14 
 

ــــ لكن القانونیة، الأشخاص من أكثر أو شخصین بین التقلیدیة العقود تبرم ــالعقــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــودــــ ــــ  ــ
 وكیل أو وسیط في یتمثل تقلیدي، غیر وشخص طبیعي شخص بین تبرم قد الإلكترونیة
 لهذا القانونیة الآثار هي فما آخر، جهاز و كمبیوتر جهاز بین تبرم أوقد الكتروني،

 التعاقد؟
 الخطابات باستخدام المتعلقة المتحدة الأمم اتفاقیة من 4 المادة أجازت الإشكال هذا ولحل

 " 1على نصت حیث القانونیة التصرفات لإبرام الالكترونیة البرامج باستعمال الإلكترونیة
 تستخدم أخرى آلیة وسیلة أو حاسوبي برنامج كل إلى رسائل نظام بمصطلح یقصد

 دون تنفیذها، لعملیات أو بیانات لرسائل جزئیا أو كلیا للاستجابة أو ما إجراء لاستهلال
 ینشئ أو ما إجراء النظام فیها یستهل مرة كل في طبیعي شخص من تدخل أو مراجعة
 عبر تبرم التي العقود صحة الدولي القانون أجاز فقد المادة هذه نص فمن ،"ما استجابة
 .العقود من غیرها مثل مثلها القانونیة أثارها ترتب حیث بحتة، إلكترونیة وسائط

 
 الإلكتروني التجاري العقد في الإذعان صفة: السادس  الفرع

 أن إذ یضع نسبیة، التراضي مسألة بها تكون عقود هي الإذعان عقود أن المعروف من
 عقود عرفت وقد قبولها، على مجبرا الآخر الطرف یكون شروطا أطراف العقد أحد

 الأطراف، احد من انفرادیة بصورة حرر نموذجي عقد إلى الانضمام أنها على الإذعان
 2 "لتعدیله حقیقیة إمكانیة  دون آخرون إلیه وینظم

                                                
 والعلوم الحقوق الخاص ،كلیة القانون في دكتوراه أطروحة ،الحدیثة الإثبات وسائل یوسف ،حجیة زروق عن نقلا 1

  .143 .الجزائر، ص ،2013  - .2012 الجامعیة تلمسان، السنة بلقاید، جامعة أبوبكر السیاسیة،
 طبعة، رقم بدون الجزائر، للكتاب، الوطنیة المؤسسة ،والمقارن ج.م.ق في الإذعان عقد حامد، بن محفوظ لعشب 2

  .74 فقرة ، 1980 طبعة الالتزامات ، العقد، ،المدني القانون شرح قستان، جاك عن نقلا ، 24 ص، 1990 سنة
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 یملیها بشروط المذعن وهو الطرفین أحد فیها یسلم التي على أنها  العقود أیضا تعرف و 
 ضروریة مرافق أو بسلع یتعلق فیما المشترط وهو بمناقشتها یسمح ولا الآخر الطرف
  .محل تكون

  .أطراف و شروط العقد الإلكتروني و أنواع العقد التجاري :الثاني المطلب
ـــرونـي ، ــــ ــــ   المشرع الجزائري ، في القانون المدني لم یقدم أي تعریف للعقـد الإلكتــــ

ماي 11المؤرخ في 18-15، إلا أن القانون رقم ولم یشر للنظم القانونیة التي تنظمه 
والمتعلق بالتجارة الإلكترونیة ، في الفقرة الثانیة من المادة السادسة منه تعرض 2118

جمادي 5المؤرخ في 12-14العقد في مفهوم القانون  "لمفهوم العقد الإلكتروني كالتالي 
الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2114یونیو سنة 23الأولى ، الموافق 

التجاریة ،ویتم إبرامه عن بعد ، دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه باللجوء حصریا 
ما یلاحظ على هذا التعریف أنه قریب من ذلك الذي أورده " . الإلكتروني  الاتصاللتقنیة 

ع الجزائري جامعا ومانعا یصلح المشرع الفرنسي للعقد الإلكتروني ، كما جاء تعریف المشر 
  :للتطبیق على كل العقود التي تتوافر فیها شروطه هي

  .أن یكون العقد متعلقا بالتجارة .1
  أن یتم إبرامه عن بعد .2
أن یتم إبرامه بواسطة تقنیة -.أن یتم ذلك دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه .3

د الوسیلة المستعملة في وقد فعل المشرع الصواب إذ لم یحد. الاتصال الإلكتروني
  ذلك، المهم أن تكون من وسائل الاتصال الإلكتروني

طرفا  العقد الإلكتروني هما  المستهلك و المتدخل  اللذان اولى لها اهتمام كل من  الفقـــه 
  .و القانون 
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  :مفهوم المستهلك الإلكتروني: الفرع الأول  
في علم الاقتصاد حیث اعتبر المستهلك في فكرة المستهلك من الأفكار الأساسیة والقدیمة 

المفهوم الاقتصادي بأنه ذلك الشخص الذي یستعمل السلع أو الخدمات، بقصد تلبیة 
وقد أصبحت  .رغباته وحاجیاته وعائلته ، ولیس بغرض تصنیع السلع أو خدمات أخرى

ن كانت نظرة كل من علم الاقتصا ٕ د والقانون فكرة المستهلك تحتل مكانة في لغة القانون وا
   للمستهلك مختلفة

–في نطاق القانون –أما في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل الذي نحیاه ظهر  
مصطلح المستهلك الإلكتروني، بحیث اكتسب المستهلك هذه الصفة من المجال الذي 

و على هذا سنعرض لهذا المفهوم في كل من  .یتعامل فیه ألا و هي البیئة الإلكترونیة
كما لا یطلق اسم مستهلك  الا على من  تتوفر  فیه الشروط . لفقه والقضاء والتشریعا

  :التالیة
  .أن یكون شخصا طبیعیا أو معنویا-:
  .الحصول على السلعة أو الخدمة عن طریق وسیلة اتصال الكترونیة-.
 .أن یكون ذلك بهدف الاستهلاك، أي اشباع حاجات شخصیة أو عائلیة-.

  : مفهوم  المتدخل الإلكتروني:  الفرع الثاني 
یعتبر المتدخل أو المورد أو المهني أو المحترف أحد أطراف العلاقة التعاقدیة في عقود 
التجارة الإلكترونیة ،والتعریف به وتحدید شخصیته من الأولویات في التعاقد عن بعد أو 

النوع من التعاقد الذي یفتقر إلیه ، و التعاقد الإلكتروني لما یمنحه ذلك من أمان في هذا 
قد یكون هذا الشخص ،طبیعیا كما قد یكون شخصا معنویا ،یمارس نشاطا تجاریا أو 
صناعیا أو حرفیا أو فلاحیا أو أي نشاط آخر تتوفر فیه صفة المهنیة أو الاحترافیة ، 

دها أو یقوم بها یكون في مركز قوة ذو خبرة ودرایة فیما یخص المنتوج أو الخدمة التي یور 
  لحاجات المستهلك، هذا الأخیر الذي یعتبر الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة
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و عادة ما یأتي القصور فیا لعلاقة التعاقدیة منقبلا لمتدخل عندما یستغل وضعه .
ومركزها لتفاوض بما یملكه من قوة اقتصادیة وبسبب هذا المركز الذي یتمتع به هذا 

  .ن التعریف بهالمتدخل فلا بد م
ــذا المطلب إلى رأي كل   :تعریف المتدخل الإلكتروني: آولا . في نطاق نتعرض في هــــ

من الناحیة الفقهیة المتدخل أو المورد :من الفقه والتشریع في مفهوم المتدخل الفقرة الأولى 
ني الخ من الأسماء التي تطلق على الطرف الثا.....أو المحترف أو المهني أو المزود 

  1في العلاقة التعاقدیة الإلكتروني
كما  عرفه بأنه  الشخص  الذي تتوافر لدیه المعلومات و البیانات و المعرفة  : ثانیا 

بحث  تسمح له بالتعاقد وهو على درایة وبینة حتى  یتفادى كل ما من شأنه أن یعرضه 
  2.للمخاطر 

أو معنوي و الذي یظهر  في كل شخص "و في تعریف آخر  للمتدخل  یرى بأنه : ثالثا  
العقد الإلكتروني  كمحترف ، فهذا  الشخص  یمارس  باسمه أو لحساب  الغیر  نشاطا  
تجاریا  أو صناعیا أو زراعیا ، یمتلك  موقعا الكترونیا ، أو محلا  تجاریا  بقصد  

تقدیم  ممارسة  نشاطه ، أو یشتري  البضائع  بقصد إعادة بیعها ،أو یقوم بتأجیر السلع و 
  3.الخدمات 

                                                
، دار الفكر العربي، الاستهلاكحمد االله محمد حمد االله، حمایة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة في عقود  1

  .39-38ص  ، 1997مصر، الطبعة الأولى،
دكتوراه ، جامعة عین المطیري مساعد زید عبد االله، الحمایة المدنیة للمستهلك في القانون المصري والكویتي، رسالة  2

  .46،ص2007شمس ، القاهرة، مصر، 
رسالة  ماجیستر  ،  –دراسة مقارنة –حمایة  المستهلك  في التعامل  الإلكتروني عبد االله ذیب عبد االله محمود،  3

  . 20، صجامعة  النجاح  الوطنیة  ، فلسطین 
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ذلك الشخص  الطبیعي أو المعنوي  "كما جاء  في تعریف آخر  للمتدخل  بأنه : رابعا
   1.الذي یعمل  من أجل  حاجات  مهنته  و یسعى  إلى  الربح

  :شروط العقد الالكتروني   :مطلب الثاني ال
ل  و لا هناك مجموعة من الشروط التي یجب توافرها حتى  یكون العقد ساري المفعو 

  : تسبب مشاكل  بین الطرفین ، وهي 
 من شروط العقد الإلكتروني أن یتم هذا  العقد عبر الأنترنت و أن یتم تنفیذه فعلیا.  
  من شروط العقد الإلكتروني أن یكون  بین طرفین أو أكثر ،فیشترط لصحة العقد.  
  و من الضروري  التسویة  من أجل عدم التسبب في أي خلل في الإدارة.  
   من بین  شروط العقد الإلكتروني  تحدید  المسؤولیة المتعلقة  بالمقاولین ، ولكن

بسبب الاختلاف في  المنطقة  الجغرافیة ، تحدث بعض التغیرات و الاختلافات 
  .في شروط العقد  الإلكتروني 

  لیس من الضروري  أن یكون الطرفان حاضرین عند إتمام العقد ، وهذا یعني أنه
  .حقیقي ، بل مجلس  افتراضي  یوجد مجلس

  ، من شروط  العقد الإلكتروني  أن یكون  هذا العقد  من العقود  التي تتم عن بعد
  .و أنه یتم  من خلال الموافقة  أو الرفض عبر الأنترنت  

  ًتعتمدها التجارة الإلكترونیة على أنها  بنیتها التحتیة  و ترتبط بها ارتباطاً وثیقا.  
  تكون الطریقة الإلكترونیة عبر شبكة اتصالات دولیة  عن بعد و من الضروري أن

  2.أن تكون مفتوحة 

                                                
حمایة  المستهلك  في العقود المعلوماتي ، آطروحة  دكتورة  في القانون الخاص ، جامعة  الجیلالي   ملیكة جامع، 1

  . 16، ص 2018-2017الیابس ، سیدي بلعباس ، الجزائر ، 
2https://ar.alnfaee.net/post/11898#%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9
%84D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA
%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A  
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 :الإلكترونیة التجاریة العقود أنواع
 المعاملات إبرام في استخدامها وزیادة بعد عن الإلكترونیة التقنیة استعمال دائرة باتساع
 والمضمون الغرض حسب وتنوعت لإلكترونیة العقود صیغ ازدادت الإلكترونیة، والعقود

 الاتصال لوسائل المتواصل والتطویر التطور ان إذ محددة، واع أن في حصرها یمكن ولا
 عقود في والمتمثلة الأنواع أهم إلى سنتطرق لذا حتمي، أمر جدیدة صیغ ظهور تجعل

 الخدمات توفیر محلها والتي المعلوماتیة وعقود ،)الأول الفرع( الإلكترونیة الخدمات
  .)الثاني الفرع(اللامادیة الرقمیة
 :الإلكترونیة الخدمات عقود- الأول الفرع
 منها، والمستفیدین الإنترنت خدمة مزودي بین تبرم التي هي الإلكترونیة الخدمات عقود
 وتتعدد الإنترنت، بخدمة المزود مع الخدمة طالب أو المستهلك یبرمه الذي العقد هو أي

 توفیر وعقد،)أولا(الفني الأنترنت الدخول عقد :أهمها ومن العقود من النوع هذا صور
 المتاجر إنشاء وعقود ،)ثانیا(المعلوماتي الإیجار عقد المسمى الرقمیة المعلومات
  .)ثالثا(الإنترنت على افتراضي تجاري محل شكل على موقع بإنشاء یتم والذي الافتراضیة

الانترنت، فأطراف التعاقد یتفقان  إن تنفیذ عقود التجارة الإلكترونیة تتم عبر شبكة    
على طبیعة الخدمة والسلعة، ومن أجل تنفیذ عقود التجارة الالكترونیة، نجد دائما وأبدا 
نرجع إلى القواعد العامة، كون العقد الالكتروني ملزم للجانبین، فإنه كغیره من العقود 

لتسلیم وكذا الالتزام ملزم با -المورد-یرتب التزامات متقابلة في ذمة طرفیه، فالبائع
ا التزام المشتري فإنه ملزم بالدفع إلكترونیا، وفیما یتعلق بطرق الدفع فإن   "بالضمان  ّ أم

ة وسائل موجودة من قبل تم تطویرها إلكترونیا، كما أن هناك وسائل تم  هناك عدّ
  1استحداثها عن طریق تكنولوجیا المعلوماتیة المتطورة لوسائل الاتصال الحدیثة

  :الإنترنت إلى الفني الدخول عقد-أولا

                                                
  .المحدد للقواعد المطبقة  للممارسات التجاریة   04/02من القانون    4ف / 3: راجع المادة  1



 الاطار المفاهمي لعقود التجاریة الالكترونیة      الفصل الأول                                

20 
 

 عقد البیع عبر الانترنت
 :تعریف عقد البیع عبر الانترنت : أولا 

للوقوف على حقیقة مفهوم عقد البیع عبر الانترنت ، نرى ضرورة تفرید مركباته على 
 -:النحو التالي 

 -:}العقد { 
 .الإیجاب بالقبول  وهو التزام المتعاقدین وتعهدهما أمرا ، وهو عبارة عن ارتباط –
أو هو اتفاق بمقتضاه یلتزم شخص أو أشخاص في مواجهة شخص أو أشخاص  –

 .آخرین بإعطاء شيء أو القیام بعمل أو الامتناع عن عمل 
 .أو هو توافق إرادتین على إنشاء التزام أو أكثر  –
  –:} البیع { 

مالیا آخر في مقابل ثمن وهو عقد یلتزم به البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا 
 .نقدي 

 .أو تملیك مال أو حق مالي لقاء عوض  –
 .وهو عقد یلتزم بمقتضاه أحد طرفیه بأن یسلم شیئا على أن یلتزم الآخر بدفع الثمن  –
 .وهو نقل ملكیة شيء مقابل ثمن  –
 -:} الانترنت { 
 .شبكة الاتصال أو الشبكة الشجرانیة أو الشبكة العنكبوتیة  –
هي شبكة اتصالات عالمیة تربط بین عدد لا متناهي من الحاسبات إما عن طریق و  –

 .خطوط الهاتف أو عن طریق الأقمار الصناعیة في جمیع أنحاء العالم
أو هي وسیلة الاتصال المسموعة والمرئیة في آن واحد والتي تمتاز بعنصري الحریة  –

 .واللاحدودیة 
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طریقها الولوج الكترونیا إلى عالم العلم والمعرفة  أو هي شبكة الشبكات التي یمكن عن –
 1.والتجارة وسائر الفنون مع إلغاء الحدود الجغرافیة 

  –: فالعقد عبر الانترنت 
اتفاق یتلاقى فیه الإیجاب والقبول عبر شبكة دولیة مفتوحة للاتصال عن بعد وذلك 

 .بوسیلة مسموعة ومرئیة ، بفضل التفاعل بین الموجب والقابل 
أو هو التفاوض الذي انتهى بالاتفاق التام بین إرادتین صحیحتین باستخدام وسیلة  –

 ) .الانترنت ( الاتصال الحدیثة 
هو عقد یلتزم فیه البائع أن ینقل للمشتري عن بعد ملكیة : وفي تعریف فقهي آخر  –

 .شيء أو حقا مالیا آخر مقابل ثمن نقدي عن طریق الانترنت 
بیعا أو مقاولة أو إیجار أو غیره من العقود الممكن تصورها بتلاقي وهو قد یكون  –

إرادتین حرتین وهذه العقود منها ما یبرم داخل الانترنت وینفذ داخلها ومنها ما یبرم 
خارجها ،ویشمل كما ذكرت كافة العقود المتصورة من عقود الدخول للشبكة وعقود تقدیم 

عقود البیع سواء للسلع أو الخدمات طالما أنها  الخدمات أو عقود البرامج وانتهاء إلى
 .لیست خارجة عن التعامل 

التوافق التام بین إرادتین “ : ومما تقدم نستطیع أن نعرف عقد البیع عبر الانترنت بأنه 
صحیحتین بارتباط إیجاب بقبول على تملیك شيء أو حق مقابل ثمن ، یلتزم به البائع بتسلیم 

المشتري من حیازته داخل الشبكة أو خارجها ویلتزم به المشتري  الشيء المبیع أو تمكین
 .“ ) الانترنت (بدفع الثمن المتفق علیه من خلال وسیلة الاتصال المسموعة والمرئیة 

                                                
11https://ar.alnfaee.net/post/11898#%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D

9%84D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A
A%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A.  
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وعقد البیع عبر الانترنت عقد حر لا حدود له من حیث الزمان والمكان قد یرد على 
ون ذات قیمة اقتصادیة وقد یرد على معلومات أو خدمات كأشیاء غیر مادیة على أن تك

 .أشیاء مادیة كسلع استهلاكیة 
  :خصائص عقد البیع عبر الانترنت : انیا ث

 -:ومما سبق یتبین لنا بأن عقد البیع عبر الانترنت یمتاز بما یلي 
 :عقد البیع عبر الانترنت عقد إلكتروني  –) أ ( 

المعاملات الالكترونیة ، وذلك  فلا خلاف في أن التعاقد عبر الانترنت هو من قبیل
 .بالنظر إلى الوسیلة والبیئة التي یتم عبرها 

فكل ما یدور عبر شبكة الانترنت وما نراه من كلمات وصور وما نسمعه من أصوات هي 
ظهارها على شاشات الأجهزة بالشكل  ٕ بیانات تحتاج إلى دعم هندسي وفني لتحلیلها وا

د البیع الذي یبرم عبر شبكة الانترنت هو عقد الذي نتعامل معه ، ومن هنا فإن عق
 .إلكتروني بالمعنى الفني والقانوني 

  :عقد البیع عبر الانترنت من العقود المبرمة عن بعد  –) ب ( 
ففي حین یتسم العقد الالكتروني ببعد الطرفین المتعاقدین وانفصالهما عن بعضهما 

لتعامل بین غائبین ، إذ بفعل هذه البعض ، فإن التعاقد عبر الانترنت هو من قبیل ا
الشبكة الموصولة بملقمات منتشرة حول العالم وبفضل سهولة ویسر الدخول إلیها فإنه 
یتصور أن تجمع بین بعیدین یمكن أن یكون أحدهما في نقطة جغرافیة على الكرة 

 1.الأرضیة والأخر في نقطة جغرافیة أخرى یحتاج الوصول إلیها ساعات أو أیام 
عقد یتعلق بتقدیم منتج أو خدمة ینعقد بمبادرة “ ا فقد عرف عقد البیع عن بعد بأنه ولهذ

من المورد ، دون حضور مادي متعاصر للمورد والمستهلك وباستخدام تقنیة للاتصال عن 

                                                
1 https://www.droitetentreprise.com/%D8%B9%D9%82%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-
%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/ 
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كل تقنیة تسمح “ ، أو بأنه “ بعد من أجل نقل عرض المورد أمر الشراء من المستهلك 
أن یوصي على بضاعة أو أن  –ماكن المعتادة لتلقي الزبائن خارج نطاق الأ –للمستهلك 

  .“ یطلب تحقیق خدمة 
  العقد المبرم عبر الانترنت لیس من العقود الدولیة دائما –)ج ( 

بالنظر إلى عالمیة الشبكة واختراقها لحدود المكان الجغرافیة ، یثور التساؤل حول مدى 
ولي وهل فیما إذا كان یصدق على العقود اعتبار التعامل عبرها من قبیل التعاقد الد

 المبرمة عبرها وصف العقود الدولیة أم هل تبقى عقودا وطنیة ؟
لا شك إن فكرة العقد الدولي الذي تناولته الاتفاقیات الدولیة ، تقوم على مبدأ تخطي 
الحدود الجغرافیة للدول وحكم العلاقات التي تنشأ في إقلیم أكثر من دولة ، غیر أن تحدید 
مدى خضوع العقد عبر الانترنت لمبادئ دولیة العقود ، وبالتالي احتكامها لقواعد العقود 

مقررة بموجب الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة تحتاج إلى إمعان النظر في مسألتین الدولیة ال
؛ الأولى حول مدى استجابة العقد المبرم عبر الانترنت لمعاییر دولیة العقود ، والثانیة 

أما بالنسبة للمسألة .حول مدى إمكانیة تطبیق قواعد الاتفاقیات الدولیة للعقد الدولي علیها 
حظ أن تحدید دولیة العقد تستند إلى أحد معیارین ، المعیار الشخصي الأولى فنلا

والمعیار الموضوعي ، ولإعمال المعیار الشخصي ینظر إلى شخصیة أي من المتعاقدین 
  .1إما باختلاف جنسیتهم أو باختلاف مركز أعمال أي منهم 

  
  
  

                                                

https://www.mohamah.net/law1/عبر-البیع-عقد-حول-قانونیة-تفاصیل-
  1/الانت
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 موجب بین قانوني تصرف وهو الإنترنت، خدمات من للاستفادة شیوعا الأكثر العقد وهذا

 المتاحة، الوسائل بكافة الإنترنت، خدمات من بالانتفاع للقابل السماح محله یكون وقابل
 وسائل توفر یتطب و سنویا، أو شهریا اشتراك رسوم بدفع المستفید العمیل التزام مقابل
 الالتزام محل یكون اذ لجانبین، الملزمة العقود من أیضا وهو والحاسوب، كالمودیم معینة

 1 .تعاقدیة عنه والمسؤولیة .واشتراكات رسوم دفع مقابل الإنترنت بخدمة التزوید هو فیه
 :وبالتطبیق على حالة البیع عبر الانترنت نجد ما یلي 

بالنسبة للمعیار الشخصي ، ومع التسلیم بعالمیة شبكة الانترنت واختراقها لحدود  -1
ن یقع العقد بین طرفین مختلفین بالجنسیة أو مختلفین الجغرافیا ، إلا إنه لا یتصور دائما أ

بمراكز أعمالهم ، فقد یتعاقد طرفان عبر الانترنت على شراء أي من السلع المعروضة 
عبر الشاشة من ذات الدولة التي یحملون جنسیتها ، كما یتصور أن تكون مراكز أعمالهم 

 .في ذات البلد أیضا 
هذه الناحیة أن التعاقد عبر الانترنت یمكن وصفه بالعقد وعلیه فلیس مطلقا ولا دائما من 

 .الدولي 
بالنسبة للمعیار الموضوعي ، فلیس دائما یمكن تصور اختلاف أماكن صدور  -2

الإیجاب والقبول ، ولیس دائما تكون السلع بحاجة إلى النقل عبر الحدود ، كما لیس 
فیها الإیجاب والقبول ، وعلیه أیضا مطلقا أن التسلیم قد یكون في الدولة غیر التي صدر 

 .فلا یمكن استنادا لهذا المعیار اعتبار البیع عبر الانترنت عقدا دولیا دائما 
بالنسبة لمعیار نموذجیة العقد ، نرى مع جانب من الفقه أنه إذا كان الشكل النموذجي  -3

مجرد ورود  للعقد من خصائص العقد الدولي إلا أنه لیس من مستلزماته ، ولا نرى أن
العقد بشكل نموذجي ینقله إلى مصاف العقود الدولیة ، فهناك في كل الدول وحسب 
تشریعاتها الداخلیة ما یعرف بفكرة الإذعان في العقود ، وهذه النظریة التي تطورت لتشمل 
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العقود النموذجیة والتي یقتصر فیها دور أحد أطرافها على التسلیم بما هو وارد فیها من 
ن كان یشیع في العقود المبرمة . ون الخوض في بنودها أو تفاصیلها شروط ود ٕ وعلیه ، وا

عبر الانترنت أخذها للأشكال النموذجیة إلا أن هذا لیس مدعاة لتدویلها أبدا ، فهناك ما 
 .یمكن الاستناد إلیه في القواعد العامة للتشریعات الداخلیة لمواجهة هذه المسائل 

ة وحول مدى إمكانیة تطبیق قواعد الاتفاقیات الدولیة للعقد الدولي وبالنسبة للمسألة الثانی
على عقد البیع عبر الانترنت ، فمن ناحیة أولى وبالرجوع إلى فكرة العقد الدولي ، وهذا 

روما ، لوجانو ، بروكسل ، فیینا ( العقد الذي ولد من رحم الاتفاقیات الدولیة ، كاتفاقیات 
ع فكرة العقد المبرم عبر الانترنت الذي جاء نتیجة تزاوج ، لا نجد ینسجم م)، لاهاي 

 .المعلوماتیة مع الاتصالات 
التابعة للأمم المتحدة ، بتنظیم ) الیونسترال ( كما لا یمكن التسلیم بالقول أن قیام لجنة 

 –المبرمة عبر الانترنت  –أحكام المعاملات الالكترونیة یعني وضع هذا النوع من العقود 
العقود الدولیة ، فهي لا تعدو أن تكون قواعد إرشادیة نموذجیة على خلاف  في مصاف

قواعد الاتفاقیات الدولیة التي تصبح بعد التصدیق علیها قوانین وطنیة یجب الانسجام 
 .معها والاحتكام بها 

ومن ناحیة أخرى فأن هذه الاتفاقیات الدولیة قد استبعدت صراحة تطبیق أحكامها على 
من البیوع ، كالسلع التي یتم شراؤها للاستعمال الشخصي والعائلي أو المنزلي أنواع عدة 

، وبیوع القیم المنقولة والأوراق التجاریة والنقود ، كما استبعدت تطبیق أحكامها في الدول 
التي لم تصادق علیها ، وهو ما لا نراه یتماشى مع عقد البیع عبر الانترنت ، والذي لا 

  . 1لدول الدخول في اتفاقیات دولیة بشأنهیتطلب إلى أي من ا
  

                                                
 والتوزیع، للنشر الثقافة ،دار)مقارنة دراسة الإرادة، عن التعبیر التراضي،(الإلكترونیة العقود الفواعیر، محمد علاء  1

   .54ص -53ص ، 2014 سنة الأولى، الطبعة. الأردن عمان
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  :عقد البیع عبر الانترنت تستجمع فیه خصائص عقد البیع عموما - )د ( 
ومن ذلك مثلا فهو من عقود المعاوضات التي یأخذ فیها المتعاقد مقابلا لما یعطیه ، وهو 

ه كل متعاقد علم فی]من العقود التي لا اعتبار فیها لشخصیة المتعاقدین ، وهو عقد محدد 
ن كانت مؤقتة  ٕ أن الفائدة ستتحقق منه وقت إبرامه ، وبغض النظر عن مدة هذه الفائدة وا
، أما احتمال وروده على بعض المظاهر الجدیدة كالبرامج مثلا وأن كان الانتفاع منها 
مؤقتا بفترة زمنیة محددة لا یخرجه عن وصفه كعقد بیع ولا تجعله عقدا غیر محدد فهو 

 .احتمالیا كالرهان والمقامرة والتأمین مثلا  لیس عقد
 - :مدى خروج عقد البیع المبرم عبر الانترنت عن أحكام عقد البیع عموما : ثالثا 

لا شك أن البیئة التي یجري فیها التعامل عبر الانترنت تثیر تساؤلا كبیرا فیما إذا كان 
 أم أنه یحتاج إلى قواعد خاصة ؟ العقد المبرم عبرها یمكن أن تحكمه قواعد العقد التقلیدیة

فما أحدثته شبكة الانترنت من ثورة في عالم الاتصالات وتبادل المعلومات قد أدى بالفعل 
إلى انقلاب على بعض المفاهیم التقلیدیة في عالم القانون ، وفرضت نفسها على كثیر 

من المسائل  من التشریعات الوطنیة المختلفة لتستجیب في تغییر مفاهیمها نحو العدید
 العقدیة 

ولعل أبرز هذه المسائل القول بأنه إذا كان عقد البیع في القانون المدني من العقود 
المسماة التي تستجیب إلى عملیة قانونیة معروفة ، لها اسم معروف كالبیع والإیجار والتي 
أهتم المشرع نتیجة لذلك بوضع تنظیم خاص لها في نصوص التقنین ، فما هو الحال 
بالنسبة لحكم التعاقد عبر الانترنت ، لاسیما أنها جاءت كشكل جدید من أشكال العقود 
وتناولت في ورودها على محال جدیدة في الظهور ، وللوقوف على حقیقة ذلك نفرد 

  1-:التساؤلات التالیة 

                                                
 والتوزیع، للنشر الثقافة ،دار)مقارنة دراسة الإرادة، عن التعبیر التراضي،(الإلكترونیة العقود علاء محمد الفراعیر، 1

  56، ص2010 سنة الأولى، الطبعة. الأردن عمان
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ما مدى اعتبار العقد المبرم عبر الانترنت من العقود المسماة ؟ وللإجابة على  –)  1( 
 :ك ذل
بالنظر إلى طبیعة ونوع العملیة التعاقدیة نجد أن عقد البیع عبر الانترنت هو عقد  –أ 

بیع بالمعنى المعروف في النظریة العامة لعقد البیع المسمى ، لا سیما إذا ما اتجهت 
إرادة الأطراف المتعاقدة إلى الإفصاح عن قصدها صراحة أو ضمنا بأن العقد المراد 

 .بیع إبرامه هو عقد 
( وبالنظر إلى محله واحتمالات وروده على إحدى الظواهر الحدیثة في التعامل  –ب 

نرى وطالما أنها تمثل قیمة اقتصادیة لطرفي التعاقد ، وكان ذلك ) كبرامج الحاسب الآلي 
مما یمكن تصور انتقال الملكیة فیه ، فلیس هذا أیضا مدعاة للبحث في تسمیة العقد أو 

 .عدم تسمیته 
وبالنظر إلى محل التعاقد أیضا فإن قائمة العقود المسماة تختلف من دولة إلى أخرى  – ج

ومن وقت إلى آخر في النظام القانوني الواحد ، ویعتمد ذلك على أهمیة تلك العقود في 
التعامل وعلى عدم وجود القواعد الكافیة لحكمها ، وبالتطبیق على حال عبر الانترنت ، 

ظم القواعد العامة لعقد البیع في القانون المدني یمكن الاحتكام إلیها فإن الكثیر بل ومع
  .وتطبیقها علیه 

 :المعلوماتي الإیجار عقد-ثانیا
 یتم ورسائل بیانات أي معلوماتي، محل عقد إبرام على إرادتین التقاء " بأنه البعض یعرفه

رسالها المعلومات، هذه مستخدمي بین تداولها ٕ  أكانت سواء كانت وسیلة بأیة الغیر إلى وا
 ینقلها المزود، طرف من ومعلومات بیانات توفیر العقد هذا ومحل1 "إلكترونیة أو  تقلیدیة

 الصلب القرص على بمساحات الانتفاع إتاحة تكون ما وغالبا المشترك أو العمیل إلى

                                                
 ، والتوزیع للنشر الثقافة دار مقارنة، ،دراسةالإلكترونیة التجارة عقود في الوجیز المطالقة، فواز محمد عن نقلا 1

  39 .،ص 2008 ،سنة الثانیة الطبعة
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 على یقوم و الإنترنت، شبكة على موقع إتاحة أو العمیل، لصالح حاسوب لجهاز
 صیاغة هو الأول العنصر أساسین، عنصرین

 تؤدي البعض، بعضها مع ومتناسقة مترابطة تكون أن یجب والتي والبیانات المعلومات
 الاتفاق تم من إلى المعلومات هذه نقل هو :الثاني العنصر تبادلها ، أما من  الغرض

 1تلقیها على معه
یضمن السداد إلكترونیا، وهذا من شأنه عقد الإیجار الإلكتروني الموحد یعد سندا تنفیذیا 

ذا طلبنا وزارة الشؤون البلدیة والقرویة  ٕ أن یقلص النزاعات ویضمن حلها بسرعة وسهولة، وا
والإسكان بضرورة الترویج والمتابعة لضمان استخدام العقد الإلكتروني الموحد في 

لموحد بدلا من استخدام التعاقدات، فإننا نهیب ونحث المواطنین الاهتمام باستخدام العقد ا
 .عقود اجتهادیة وتقلیدیة لا تتوافر فیها شروط العدالة والحیدة والإنصاف

إن الاستمرار في ممارسة تطبیق العقود التقلیدیة لم یعد مطروحا في مجتمع بلغ شأوا كبیرا 
في مجالات تطبیق الأنظمة الرقمیة، وأصبح من الدول التي ودعت الإجراءات التقلیدیة 

عقد من الزمن، بل توغل المجتمع السعودي في تطبیق النهج الرقمي الذي جعل  منذ
إن كثیرا من قضایا . المجتمع من المجتمعات المتقدمة في استخدام تكنولوجیا المعلومات

المجتمع أصبحت تتحقق من خلال إجراءات رقمیة توفر الوقت، وتحقق الجودة في 
   2.الأداء

  
  

                                                
  .50،ص  1الكامل  في قانون  التجارة ، منشورات عویدات و بحر المتوسط ، بیروت ،ط ناصیف، إلیاس 1
 في یرغب التي والخدمات الأعمال على والاطلاع الغیر مع التعامل للعمیل یتیح ذلك لان الإنترنت بخدمة العقود 2

 یضعها معینة بشروط منتوجاته خلالها من یعرض تجاریة، مؤسسة أو الكتروني متجر یفتح أن یستطیع حیث اقتنائها،
الكامل  في قانون  التجارة ، منشورات عویدات و بحر المتوسط ،  ناصیف، إلیاس .د عن منقول.الخدمة صاحب

  51 السابق،ص ، 1بیروت ،ط
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  :الافتراضیة المتاجر إنشاء عقود- ثالثا
 الإنترنت، شبكة على افتراضي تجاري مركز صاحب وتاجر العمیل بین یبرم عقد وهو
 یمكن مرخص، یكون التجارة من لنوع محدد موقع للعمیل الأخیر هذا خلاله من یتیح

 شروط ووفق مالي مبلغ دفع مقابل الموقع هذا على به الخاص المتجر فتح من العمیل
 من المستفید التاجر أو العمیل یمكن بأن الخدمة مقدم أو الموجب ویلتزم1 .معین ونظام
 بدفع العمیل ویلتزم الافتراضي، التجاري المركز أو الإلكتروني الموقع عبر سلعته عرض
  .مسبقا علیه المتفق المقابل
  :المعلوماتیة عقود -الثاني الفرع
 معینة معلومات على الحصول أو مشورة كتقدیم مادیة غیر خدمة محلها عقود وهي

 والاستشارات الدراسات تقدیم عقد و)أولا( الخط عبر معلومات على الحصول عقود وأهمها
  ).ثاني(
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                
 والتوزیع، للنشر الثقافة ،دار)مقارنة دراسة الإرادة، عن التعبیر التراضي، (الإلكترونیة العقود الفواعیر، محمد علاء 1

  .53 ص-5 ص ، 2014 سنة الأولى، الطبعة،  الأردن عمان
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    خلاصة الفصل الأول  

مع تحدید خصائصه    الإلكترونیة  التجاریة   للعقود  تحدید المفاهیمي   لقد توصلنا الى 
و تعرف على العقد التجاري . على حد سواء هذا الأخیر و شروطه    و أطراف

و الفقهیة و التشریعیة ، و على اطراف القائمین بالعقد    جمیع النواحي القانونیة   من
و شروط التي یقوم علیها حسب جملة من القوانیین و على جمیع    الإلكتروني
                                                                                                                                                                  .    الداخلیة و الخارجیة  الأصعدة
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  التوقیع الإلكتروني في العقود التجاریة :  الفصل الثاني  
   :تمهید 

إن التطور التكنولوجي و التقني الذي تعرفه شتى مناحي الحیاة العملیة منها على وجه 
و المعاملات  , الخصوص الذي انعكس بدوره على كیفیة إبرام الصفقات الإلكترونیة

ومن الناحیة المتوخاة من دراسة حجیة التوقیع . وقائعها تثبت تنفذها و  الإلكترونیة 
الإلكتروني تكمن في معرفة نمط جدید من التوقیع و عنصر مستحدث من الدلیل 
الكتابي الإلكتروني المعتد به للإثبات أمام القضاء الذي یعرف بدوره عصرنة تواكب 

معلوماتي من جهة و تسهیل الإجراءات للمتقاضي من جهة أخرى التطور التقني و ال
فإن كانت مهمة القاضي , ناهیك عن إحداث آلیة التوقیع الإلكتروني للوثائق القضائیة

تطبیق الأحكام القانونیة فإنه لا یستغني عن واقع الحیاة العملیة للفرد المرتبطة بطبیعتها 
تحول كیفیة إفراغها من الكتابة الورقیة إلى الكتابة بالالتزامات التي عرفت بدورها تطورا لت

  .في الشكل الرقمي
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  : الطبیعة القانونیة  للتوقیع الإلكتروني : الأول المبحث
  : تمهید 

لقد كان من نتائج الانتقال من مرحلة التعامل الورقي إلى مرحلة التعامل الالكتروني دون 
للمعطیات التقنیة في المعاملات الالكترونیة ، أن بذلت العدید وجود بنیة قانونیة ملائمة 

من المحاولات من أجل معالجة وضع المحررات الالكترونیة في الإثبات الناتجة عن 
از الحاسب الآلي ثورة الاتصالات والمعلومات والتطور التقني الكبیر في استخدام جه

  .وشبكت الانترنت 
  :  مفهوم  التوقیع الإلكتروني : مطلب الأولال

تعود كلمة توقیع الى  فعل وقع  یوقع  الدالة  على كل تأثیر مكتوب بالید ، الذي یكون 
عادة  على  ذیل الورقة وذلك بتدوین  الشهرة  أو الاسم على  سند  حسي  ورقیا كان 

ا عن موافقتهم على أعمال أو جلدیا  كإشارة  مخطوطة إعتاد الناس على استعمالها تعبیر 
  1.أو تصرفات  محددة و إقرارهم بها 

یقوم  على استخدام  عملیة  تحدید    (signature électronique)فالتوقیع الإلكتروني 
هویة  یمكن  الركون إلیها و تضمن  الرابط  بینه و بین  السند  الذي هو مربوط به ، 
إنه  بمثابة  رمز  شخصي یحتوي على أحرف أو أرقام أو رسوم رمزیة یوضع على 
  شریحة معلوماتیة  و یكفي أن یدخلها  مستعمل  شبكت النت  في جهاز قرأة  موصول

  2.بحاسوب لیقوم  بالتوقیع

                                                
خالد مصطفى  فهمي  ، النظام  القانوني  للتوقیع الإلكتروني في ضوء التشریعات  العربیة و الإتفاقات  الدولیة و  1

  .7، ص 2006، الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة ، 1، ط 2004اسنة  15القانون 
  .530، ص 2010لینا منعم ، لبنان ، بیروت ، : ، فردات اللغة  القانونیة ، تر هاشیت أنطوان 2
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فالتوقیع  الإلكتروني  إذن هو رمز شخصي  متكون  من أحرف أو أرقام أو رسومات  
  استخدامرمزیة دالة على هویة  الشخص  الموقع على أساس أن  التوقیع یقوم  على 

  .عملیة  تحدید الهویة 
  ):قانونیا (تعریف التوقیع الإلكتروني  :  الفرع  الاول 

من قانون  الأمم  المتحدة  النموذجي  التي تعرف  التوقیع  02:المادة حسب 
بیانات  في شكل إلكتروني مدرجة  في رسالة  بیانات ، أو " الإلكتروني على أنه 

مضافة إلیها أو مرتبطة بها  منطقیا  یجوز أن  تستخدم  لتعیین  هویة  الموقع  بالنسبة  
قة  الموقع  على المعلومات  الواردة  في رسالة و لبیان مواف إلى رسالة  البیانات،

  1.البیانات 
 للتوقیع تعریفها مسلك الالكتروني للتوقیع تعریفها في الفرنسیة النقض محكمة اتبعت

 التصرف بهذا الموقع رضاء عن تكشف الید بخط شهادة" بأنه عرفته فبعدما التقلیدي،
   ."الوثیقة لصاحب التوقیع  إسناد من التحقق من وتمكن
 الیدویة الضمانات نفس تقدم )الالكتروني التوقیع(الحدیثة   الطریقة هذه" :بأن قررت
 الكارت لصاحب إلا یكون أن یمكن لا السري الرمز بینما مقلدا، یكون أن یمكن الذي
  2 ."فقط

في  المادة  2000مارس  13: بتاریخ  230/2000: وقد عرف القانون  الفرنسي رقم 
منه  التوقیع بشكل  عام  و التوقیع  الإلكتروني  بشكل خاص  على النحو   1316
إن  التوقیع  الإلكتروني  ضروري  للاكتمال  التصرف القانوني ، و هو  یحدد : التالي 

                                                
، لبنان ، بیروت ،توزیع منشورات  الحلبي  1إلیاس ناصف ، العقود  الدولیة  العقد الإلكتروني في القانون المقارن ،ط 1

  ..237، ص2009الحقوقیة ، 
في القانون  الخاص ، ماجستر  في القانون  الخاص ، بلمامي عمر قارة مولود ، التوقیع الإلكتروني  كدلیل إثبات   2

  .41، ص 2004- 2003، 2004-12-08، سطیف ، كلیة  الحقوق ، 
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عن رضى  الأطراف  بالإلتزامات  الناشئة عن هذا  هویة  من یحتج به علیه ، ویعبر 
  .التصرف ، و عندما  یتم  بواسطة  موظف عام  یكتسب التصرف  صفته  الرسمیة 

ــو عندما  یكون التوقیع إلكترونیاً یقتضي  استخدام  وسیلة  أمنة  لتحدید  الشخ ــــ ــــ ــــ ص ــــ
و یفترض أمان هذه الوسیلة ، . ، بحیث  تضمن  صلته  بالتصرف  الذي وقع  علیه  

ما لم یوجد دلیل  مخالف  بمجرد  وضع  التوقیع الإلكتروني  الذي  یجري بموجبه  
تحدید   شخص  الموقع ، ویضمن  سلامة التصرف ، وذلك بالشروط  التي  یتم 

  1ة تحدیدها  بمرسوم  یصدر عن  مجلس  الدول
فمن تعریف المشرع الفرنسي نلاحظ أنه أعطى مفهوما وظیفیا  للتوقیع الإلكتروني  على 
أساس تحدید  هویة  الموقع و موافقته على  العمل  الذي وقع علیه ، كما أن المشرع  
الفرنسي أعطى  تعریفا عاما للتوقیع  الإلكتروني  تاركا أمر  التفصیلات  التقنیة و 

مارس  30: مجلس الدولة  هذا  الأخیر  الذي  صدر  بتاریخ  اللازمة  لمرسوم 
من  1316: من المادة  4تطبیقا  لما جاءت به الفقرة   272/2001تحت  رقم  2001

القانون  المدني  الفرنسي حیث عرف هذا المرسوم  التوقیع الإلكتروني  من جهة على 
لتحدید  هویة  الشخص و أساس  كونه  بیانات  تنشأ عن إستخدام  و سیلة  أمنة  

تضمن صلته  بالتصرف  الذي  وقع  علیه  و هو تعریف  التوقیع الإلكتروني في 
صورته  الأساسیة  من جهة  أخرى عرف التوقیع الإلكتروني  المؤمن  على أساس  
إستیفائه لجملة المتطلبات  الكامنة في كون  التوقیع  خاص بالموقع وحده  ،كما أنه 

                                                
عن لجنة الأمم المتحدة  للقانون  التجاري  الدولي ،و تم إقراره بناءاعلى  1996جوان  12صدر هذا القانون  في  1

، یتكون هذا  القانون  1996دیسمبر  16في  162- 51للأمم  المتحدة  رقم التوصیة  الصادرة  عن  الجمعیة  العامة  
مادة  قابلة  للزیادة  في  المستقبل ، و هذه المواد  مقسمة  إلى بابین ، الباب الأول  یعالج موضوع  التجارة  17من 

متعلق بعقود نقل البضائع   ، أما الباب  الثاني  فمكون من فصل وحید10إلى  1الإلكترونیة  بصفة عامة  في المواد 
منه،  و یلحق بهذا القانون  ملحق داخلي  یوجه خطابه للدولة و ملاحقه  المفسرة  17و  16و السندات  في المادتین 

  . www.uncitral.org : له 
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وسیلة  تقع  تحت سیطرت  الموقع  وحده مع  ضمان إكتشاف أي تعدیل  ینشأ بواسطة  
  1.لاحق بالبیانات 

اورد المشرع الفرنسي  مستویین للتوقیع الإلكتروني  فالمستوى الأول عرف  التوقیع 
منه أساس أنه معلومة  تأخذ شكلا إلكترونیا   2الإلكتروني البسیط وذلك  حسب المادة 

نطقي ببیانات أخرى إلكترونیة ، و الذي یشكل أساس منهج  تقرن أو ترتبط بشكل م
التوثیق ، أما  المستوى الثاني فهو  التوقیع المتقدم و هو توقیع یرتبط بالنص الموقع ، 

  : ولكي یتصف التوقیع الإلكتروني بأنه توقیع متقدم یجب أن تتوفر فیه الشروط التالیة 
 أن یرتبط  وبشكل منفرد بصاحب التوقیع.  
 یتیح كشف  هویة صاحب   التوقیع  أن.  
  أن ینشأ من خلال وسائل  موضوعة تحت الرقابة  صاحب  التوقیع.  
  أن یرتبط بالبیانات  التي وضع علیها  التوقیع إلى درجة أن أي تعدیل لحق البیانات

  2یمكنه كشفه 

و  30/06/2000: و قد عرف قانون  العلامة الإلكترونیة  الأمریكي  الصادر  في 
منه  التوقیع  الإلكتروني    9ف 102:حسب  المادة  01/10/2000: المعمول به  في 

بأنه  أي  توقیع  في الشكل الإلكتروني  یلحق  به  منطقیا  بسجل  إلكتروني  ینفذه  أو 
  3.یثبتاه شخص أو وكیله  الإلكتروني  بنیة  توقیع  السجل  الإلكتروني 

  
  

                                                
، الإسكندریة ، دار   ) دراسة  مقارنة ( بات محمد محمد سادات ، حجیة  المحررات الموقعة  إلكترونیا في الإث 1

  . 37، ص 2011الجامعة  الجدیدة ، 
 2009، عمان ، دار  الثقافة  للنشر والتوزیع ،  1عیسى غسان ریضى،  القواعد  الخاصة بالتوقیع الالكتروني ،ط 2

  . 48،ص
تشریعات العربیة و الإتفاقیات  الدولیــــة  النظام  القانوني  للتوقیع  الإلكتروني  في ضوء  الخالد  مصطفى فهمي ،  3

  . 43، ص 2006، الإسكندریة ، دار الجامعة  الجدیدة  1، ط 2004لسنة  15و القانون 
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  : المشرع  المصري  التوقیع  الإلكتروني حسب: أولا 
الخاص بتنظیم التوقیع   2004لسنة / 15ج من القانون رقم / 1حسب المادة 

الإلكتروني و إنشاء  هیئة  تنمیة  صناعة  التكنولوجیة ، فإنه  یقصد بالتوقیع  
كل ما یوضع على محرر إلكتروني ویتخذ  شكل  حروف أو رموز أو :" الإلكتروني 

له  طابع منفرد یسمح بتحدید  الشخص الموقع  و یمیزه عن إشارات أو غیرها ، ویكون 
   1غیره
   :التوقیع  الإلكتروني حسب المشرع   الجزائري  : ثانیا 

تجدر الإشارة  إلى أن المشرع  الجزائري في إطار  مواكبة التطور  العلمي على  
وط المذكورة في الصعیدین  التكنولوجي و القانوني  یعتد  بالتوقیع الإلكتروني وفق  الشر 

  .من القانون  المدني  1مكرر  323المادتین 
المقصود  بالتوقیع   162-07من المرسوم  التنفیذي  3: المادة كما عرفت   

هو معطى ینجم : الإلكتروني عموما ومیزته  عن التوقیع  المؤمن  فالتوقیع الإلكتروني 
مكرر و  323: ادتین عن استخدام اسلوب عمل یستجیب للشروط  المحددة  في الم

الموافق  لـ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  1مكرر  323
  .و المذكور أعلاه  1975دیسمبر 26

  : هو توقیع  إلكتروني یفي بالمتطلبات الأتیة : أما التوقیع الإلكتروني المؤمن 
  .یكون خاصا  بالموقع

یتم إنشاؤه بوسائل یمكن أن یحفظ بها الموقع تحت مراقبته  الحصریة ، یضمن مع  
  الفعل المرتبط به ، صلة بحیث یكون تعدیل لاحق للفعل قابلا للكشف عنه 

  
  

                                                
،  2006، الإسكندریة ، دار  الفكر الجامعي ،  1محمد أمین  الرومي ، النظام  القانوني للتوقیع  الإلكتروني ، ط 1

  . 09ص
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  ):فقهیا  (تعریف التوقیع الألكتروني  :  الفرع  الثاني  
بالرغم  من أن معظم  إن  الفقه  لم یتفق على  تعریف  واحد للتوقیع الإلكتروني  

  .الفقهاء  إتفقوا على فكرة واحدة یكمن  فحواها  في تبیان  شكل  التوقیع و خصائصه 
و بالتالي  نجد أن هناك العدید من التعریفات  الفقهیة  المختلفة  بحسب  الزوایا  
المنظور منها فقد عرفه بعض الفقهاء الذین یطلقون مسمى  التوقیع الإجرائي  على 

إجراء معین یقوم به الشخص المراد توقیعه  على المحرر :"قیع الإلكتروني  بأنه التو 
سواء كان هذا الإجراء على شكل  رقم أو إشارة إلكترونیة  معینة أو شفرة  خاصة  
تعطي الثقة  في أن صدور  هذا  التوقیع  یفید أنه  بالفعل  صدر من صاحبه أي 

  1حامل  الرقم أو الشفرة 
كل الإشارات أو الرموز  أو الحروف  مرخص بها من الجهة  " لبعض بأنه كما عرفه  ا

المختصة  باعتماد  التوقیع و مرتبطة  ارتباطا  وثیقا  بالتصرف الإلكتروني  و تسمح 
بمتییز شخص صاحبها ة تحدید  هویته  وتتم  دون غموض  عن رضاءه  بهذا  

  2التصرف  القانوني 
  
  
  
  
  
  

                                                
، الإسكندریة ، دار   ) دراسة  مقارنة ( حجیة  المحررات الموقعة  إلكترونیا في الإثبات محمد محمد السادات ، 1

  . 43، ص 2011الجامعة  الجدیدة ، 
ة ــــالنظام  القانوني  للتوقیع الإلكتروني في ضوء التشریعات  العربیة و الإتفاقات  الدولیخالد  مصطفى فهمي ،  2

  . 38، ص 2006سكندریة ، دار الجامعة الجدیدة ، ، الإ1، ط 2004اسنة  15و القانون 
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 chiristopheنجد أن مفهوم  التوقیع الإلكتروني له معان عدة  حسب  الأستاذ 
devys   فهو یشیر  قبل كل شيء وفي نفس  الوقت  إلى  عملیة   التوقیع  ذاتها  و

النتیجة  المحصل منها و مع ارتباطها  بالكتابة  فإنه  عامة  یأخذ شكل علامة خطیئة  
تظهیر  .ستعمل  لتشیر إلى التوقیع على الهامش ورقة لذلك فإن  العدید من التعابیر ت

توقیع  بالأحرف  الأولى ، و مختلفة  هذه  التعابیر یمكن لها . على الورقة  التجاریة 
تحت تحفظات معینة  أن تعتبر كمفردات ، و عرفه البعض  بأنه  التأشیر أو وضع 

  1.د فیه علامة على  سند أو بصمة إبهام  للتعبیر عن القبول بما ور 
 استخدامها یتیح التي التقنیة الوسائل أو الإجراءات  من مجموعة" :بأنه الفقهاء عرفه
 الرسالة لصاحب ممیزة علامة لإخراج  الشیفرات   أو الأرقام أو الرموز طریق عن

 ."الكترونیا المنقولة
 أرقام مجموعة عن عبارة" :بأنه الدولیة الإلكترونیة  للتجارة المتحدة الأمم لجنة وعرفته
 بمحتوى ورد بما یلتزم إلي الموقع الشخص تعیین یحقق  معینة، رسالة على توقیعا تمثل

  2  ."المحرر
  
  

                                                
1https://universitylifestyle.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%
D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D
9%8A/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D
8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8
%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A_%D9%
84%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA
%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A 

قارة مولود ، التوقیع الإلكتروني  كدلیل إثبات  في القانون  الخاص ، ماجستر  في القانون  الخاص ، بلمامي عمر  2
  .41، ص 2004- 2003، 2004-12-08لحقوق ، ، سطیف ، كلیة  ا
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  :خصائص التوقیع الإلكتروني : مطلب الثاني ال
یتمیز  التوقیع الإلكتروني  بخصائص یختلف فیها عن التوقیع  التقلیدي ، إذا  یتمیز  

  :العلمیات  المصرفیة  و یتمتع  بالتالي  بالسرعة و المرونة  في إنجاز
  .بدرجة المصداقیة  تكمن من الاطمئنان له في هذا المجال  
  :السرعة و المرونة : الفرع  الأول   
یعتبر الإمضاء بخط الید وسیلة  خلق ، لحالة  واقعة  ظاهرة  و مشاهدة  و تعبیر  

  .مجرد عن حال نفسیة  باطنیة  تتمثل في نقل القبول إلى صورة محسوسة 
وقد برزت العدید من  التقنیات الإلكترونیة  التي  یمكن النهوض  بهذه  الغایة و التي  

مرحلة  التسویق  من ذلك تحدید  الشخص من  تجاوز بعضها مرحلة  التجربة  لیدخل
خلال  صوته  التي ترتكز على مقارنة  بعض  الكلمات  التي یقوم بها المتعاقد عند 

   1إبرام  التصرف  القانوني  بوسائل إلكترونیة مع تسجیل  صوتي سابق 
التوقیع الإلكتروني یسمح بتأكید هویة الشخص  الذي أصدره ، متى كانت  الدعامة  

  .المحمول  علیها  محفوظة  في ظروف  تضمن سلامة الكتابة 
التوقیع الإلكتروني  هو مجموعة  من الإجراءات  و الرسائل  التي تتیح استخدامها عن  

طریق الرموز  أو الأرقام لیتم  إخراجه  على شكل  رسالة  إلكترونیة  و بالتالي فإن هدا  
  2ه التوقیع یتمیز  بكونه  علم  یصعب  تزویر 

                                                
1https://universitylifestyle.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%
D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D
9%8A/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D
8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8
%B5_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9
%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A  

، عمان ، دار  الثقافة  للنشر و التوزیع  ،  1محمد فواز محمد  المطالقة ، الوجیز  في عقود التجارة الإلكترونیة ، ط 2
  .173ص
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  : مصداقیة  و أمان  التوقیع الإلكتروني : الفرع الثاني  
إن التصدیق على التصرف  القانوني  یعني إعطاءه شكلا  قانونیا ملزما ، مثال تلك 
التأشیرة على  المحرر بصورة  تمكن من معرفة  مصدر  و هو ما كان یوفره الإمضاء  

  .بخط الید 
نولوجیات المتطورة كانت وراء بروز شكل اخر من غیر أن الحداثة  في التقنیات و التك

التوقیع  یتناسب مع متطلبات  التحدیث ، إذا یتجسد هذا النوع من التوقیع الإلكتروني 
الذي  تعتمده  التجارة الإلكترونیة  في إجراءاتها  على  شبكة  اتصال مفتوحة ،كما أن 

المبرمة  بین غائبین ، و ذلك   غالبیة  العقود التي تتم  بین أطرافها  تعد من العقود
بسبب اختلاف  مكان  و زمان  التعاقد  و غیاب  العلامة  المباشرة  بین أطراف 
التعاقد ،إذا إنهم  في أغلب  الأحیان  العلاقة  المباشرة بین أطراف التعاقد إذا أنهم في 

  1.أغلب  الأحیان  لم  یدخلوا في علاقات مع  بعضهم البعض  من قبل 
، بحیث  ) دعامة ورقیة( توقیع  الإلكتروني  یتمیز بأنه لا یتم  عبر وسیط مادي إن ال

تذیل به الكتابة ، كما هو الحال بالنسبة  للتوقیع  الكتابي ، و إنما عبر وسیط 
   2إلكتروني

فهو یمنح  الأمان  و الخصوصیة  و السریة  في نسبه  للموقع ، بالنسبة  للمتعاملین 
مع أنواعه و خاصة   مستخدمي  شبكة  الأنترنت و عقود  التجاریة الإلكترونیة ، و یتم  

                                                
1https://universitylifestyle.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%
D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D
9%8A/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D
8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8
%B5_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9
%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A 

  .التوقیع الإلكتروني   أداة أو أدوات أو أنظمة  إنشاء: عرف الوسیط الإلكتروني بأنه  2
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عن طریق  إمكانیة  تحدید  هویة  الموقع ،  و من ثم حمایة  المؤسسات  من عملیات 
  1تزویر التوقیع 

  :شروط  و حججیة  التوقیع الإلكتروني :  ث الثاني المبح
  : تمهید

وطنیة   لقد سارعت  معظم الدول  لتطویر قواعد  الإثبات  التقلیدیة و إصدار قوانین
و كیفیة إثبات حججیتها خاصة  بالمعاملات  الإلكترونیة  من المشرع الجزائري و دولیة 

  .نواعها أتكنولوجیة  بمختلف تماشیاً مع المستجدات  ال في شبكة الأنترنت 
  :شروط التوقیع الإلكتروني : المطلب  الأول 

استجابة  منه  للتطور  الهائل  الذي مس   الدلیل الكتابي  :المشرع المصري : أولا 
الخاص  بتنظیم  التوقیع  2004لسنة  15أصدر المشرع  المصري  القانون  رقم 

الإلكتروني و بإنشاء هیئة  تنمیة  صناعة  تكنولوجیا  المعلومات  حیث تضمنت  
نیة التي اعترف بها و منه  بعض المصطلحات  على غرار  الكتابة  الإلكترو  01المادة 

عرفت الكتابة الإلكترونیة كل الحروف أو الأرقام  أو الرموز أو أي علامات  أخرى  
تثبت على دعامة  إلكترونیة أو رقمیة أو ضوئیة أو أي وسیلة مشابهة و تعطي دلالة  

  2قابلة  للإدراك 
  : المشرع الجزائري : ثانیا 

رونیة و المواكبة  لعصر  التكنولوجیا  و نظرا  في ظل إفرازات  الثورة  التقنیة الإلكت
للتغییرات  التي مست  الدلیل الكتابي  الذي كان یرتكز على الدعامة  الورقیة  فقط 
لیتحول الأمر إلى الأخذ بالدعامة  الإلكترونیة  ، فقد كان  المشرع الجزائري موفقا و 

                                                
ة  للدراسات  الأمنیة  و التدریب أسامة  بن غانم  لعبیدي ، حججیة  التوقیع الإلكتروني  في  الإثبات ، مجلة  العربی 1

  .147، ص 2021دیسمبر / ، جامعة  نایف للعلوم الأمنیة ، نوفمبر  56، العدد 27، المجلد 
، 1مصطفى معوان ، التجارة الإلكترونیة و مكافحة  الجریمة  المعلوماتیة  قواعد  الإثبات  المدني و  التجاري ، ط 2

  .128، ص2008القاهرة   ، دار  الكتاب  الحدیث ، 
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لمعدل للقانون المدني  ا 10-05: مكرر  من القانون  رقم 323بینه  ضمن  المادة 
ینتج الإثبات  بالكتابة كدلیل  من تسلسل  حروف و أوصاف و أرقام و أیة " على أنها 

علامات  أو رموز  ذات معنى  مفهوم  مهما كانت  الوسیلة التي تتضمنها ، وكذا  
  1طرق إرسالها  

  د سواء و من الملاحظ أن هناك تقارب بین موقف المشرع الجزائري و الفرنسي على ح
من القانون الفرنسي إذا ل یهتم  بشكل  الكتابة الذي   1-1316: من نص المادة 

یتمثل في الحروف أو الأوصاف أو الأرقام بل  بمدى وضوحها فقط و بذلك  فالمشرع  
الجزائري  قد أخذ  بالمفهوم الواسع للكتابة كما أنه  ترك  المجال  مفتوحا أمام كل 

یعني   أنه  اتخذ معیارا  غیر  محدد  على سبیل  الحصر  في  الدعامات  جدیدة  مما 
تحدیده  لشكل  الكتابة  و كذلك  لم یقید  طرق  إرسال  هذه الكتابة  و التي  قد  تكون 
بالنقل  المادي  للأوراق أو الكهرومغنطیسیة  مثل  أجهزة التلكس ، الفاكس أو النقل 

  .كترونیة  المربوطة  بشبكات النت العنكبوتیة الإلكتروني مثلما یتم في  الحواسیب الإل
كما نص المشرع الجزائري  كذلك  على وسائل الإثبات الإلكتروني  من خلال  قانون  

المتعلق بها  الصادر  في   236-10الصفقات  العمومیة الصادرة  بالمرسوم  الرأسي 
الجدید فیه هو  حیث  أن  الشيء   58حسب الجریدة الرسمیة رقم   2010أكتوبر  07

إمكانیة  إبرام  الصفقات  عبر  وسائل  الاتصال وتبادلات  المعلوماتیة  بالطریقة 
  2.الإلكترونیة 

  
  

                                                
 26الموافق لـ 1395رمضان  عام  20: في  58- 75الجمهوریة الجزائریة  الدیمقراطیة  الشعبیة ،  الأمر  رقم  1

 20: المؤرخ  في  10- 05: المتضمن  القانون  المدني  المعدل  و التمم  ، أضیفا  بالقانون  رقم  1975سبتمبر  
  .24، ص 44:الجریدة الرسمیة ، عدد  2005یونیو 

ق ، حجیة وسائل  الإثبات  الحدیثة  ، رسالة دكتوراة  في  القانون الخاص ، جامعة  أبو بكر  بلقاید  ، یوسف زرو  2
  . 174، ص 2012/2013تلمسان ، كلیة  العلوم السیاسیة ، الجزائر ، السنة  الجامعیة ، 
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  : المشرع الفرنسي : ثالثا   
المعدلة  وفق   1316لقد نص  المشرع الفرنسي  على  تعریف الكتابة  بموجب  المادة 

الإثبات  الخطي ، أو الإثبات بالكتابة  من  ینشأ  : " بـ 2000لسنة  230: القانون  رقم 
تتابع  للحروف  أو المعاملات  أو الأرقام  أو  أي رمز  أو إشارة أخرى  ذات  دلالة  

   1.مفهومة ،أیا كانت  دعامتها  أو شكل إرسالها
یبدو من خلال ما تأتینا علیه  أن المشرع  یبین  الكتابة  الإلكترونیة  على أساس  

ــــى مفهوم  الكتابة  التي تتكون  من الحروف ،  العلامات ، الرمالارتكاز عل ــــ ــــ ــــ ــــ وز ، ــــ
و الإشارات بغض  النظر عن الدعامة  المستخدمة  في تثبیتها  بشرط  إمكانیة فهمها 

  .و إدراكها 
ي لإثبات الدلیل الإلكتروني هناك عدة شروط ینبغي توفرها  كما وضع المشرع الجزائـــــر 

نة  للكتابة الإلكترونیة   ، المشرع الفرنسي  و كذلك  المصري  و غیرهم  شروطا  بیّ
لكي تكون  دلیلا  قائما  بذاته  و مقبولا  للإثبات  و تعادل  في حجیتها  الكتابة 

  .الخطیة ، كما أضاف الفقه شروط أخرى 
  :شرط إمكانیة قراءة الكتابة : الفرع الأول 

كي  یتم القبول كدلیل  إثبات  أن تحقق خاصیة   القراءة  و یشترط  في الكتابة  ل
الوضوع  سواء  كانت  مثبتة على دعامة  ورقیة أو إلكترونیة ، هذا الشرط  الذي 
یتحقق بسهولة في الكتابة  الخطة  لأنها  تقرأ مباشرة  مما یجعل  من المحرر التقلیدي 

علیه   الطبیعة  المعلوماتیة كونه   اكثر مادیة  من المحرر  الإلكتروني  الذي  تغلب
یخضع لقواعد تقنیة  بإیجاد برامج  خاصة  تقوم بالترجمة   اللغة اللوغارتمیة  المعقدة  

                                                
، الإسكندریة ، دار  ) مقارنة دراسة  (محمد  محمد  سادات  ، حجیة المحررات  الموقعة  إلكترونیا  في الإثبات  1

  . 81، ص 2011الجامعة  الجدیدة ، 
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إلى  اللغة  التي یفهمها  الإنسان  بعد   فك شفرتها  و هذا عن طریق  تحویل  رموز  
  1.ة الألة  إلى حروف  مقروؤة وواضحة  من شأنها أن تحقق شرط القراء

و قد أشارت  تشریعات  الإلكترونیة التجاریة  و كذلك التوقیع  الإلكتروني إلى  ضرورة  
توفر  شرط  القراءة  و الفهم  فقد أشار  المشرع  الفرنسي  بطریقة  غیر  مباشرة  في 

من   1316:شأن  الإثبات عن طریق الوسائل الإلكترونیة  الحدیثة  حسب المادة 
والذي عرف  المحرر  المستخدم  في الإثبات  بمصطلح  الدلالة  التقنیین  المدني 

   2المفهومة  للحروف  أو الرموز أو الأشكال  المكونة  مهما كانت دعامتها 
  :شرط دلالة  على هویة الشخص الذي أصدرها: الفرع الثاني 

لیس هناك صعوبة في تحدید هویة الشخص  الذي  اصدر التوقیع  الالكتروني  في  
ظل القواعد  العامة  للإثبات  حیث  نص المشرع  الجزائري  على شرط  في المادة  

من القانون  المدني  التي تنص على شرط التأكید  من هویة  الشخص   01مكرر 323
: نسي فقد  وضع  هذا الشرط  في المادة الذي أصدرها أما بالنسبة  للمشرع الفر 

من القانون المدني الفرنسي  ، حیث ألزم بأن بوضوح  الشخص الذي  قام   1316-01
بها و كذلك  الشأن  بالنسبة   للقوانین للدول أخرى ، الا انه  المسألة تزداد تعقیدا  إذا 

العدد الكبیر  ما استعملت الكتابة  للتعاقد  على شبكة  الأنترنت  خاصة  مع  
للمتدخلین  فیها ،بعدهم  الجغرافي و مدى  التحقق من أهلیتهم  للتعاقد  لیكون  الحل  
المتوفر  للتأكید على  نسبة الكتابة  لشخص  ما هي  تقنیة  التوقیع  الإلكتروني  الذي 

                                                
 السیاسیة، والعلوم الحقوق الخاص ،كلیة القانون في دكتوراه أطروحة ،الحدیثة الإثبات وسائل حجیةیوسف زروق ،  1

  . 163،صالجزائر ،2013  - .2012 الجامعیة تلمسان، السنة بلقاید، جامعة أبوبكر
أحمد  سلیمان  ، إبرام  العقد الإلكتروني  و إثباته ، الإسكندریة ، دار  الجامعة الجدیدة  للنشر ، ایمان  مأمون   2

  . 193، ص2008
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یؤدي  نفس  الوظیفة  التي  یؤدیه  التوقیع  المتعارف  علیه  و هي  التدلیل  على  
  . 1لموقع  الذي حرر أو وافق أو صدر منه  السند  المدعى علیه ا
  
استمراریة  ( إمكانیة  الحفظ في ظروف  تضمین  سلامة الكتابة : الفرع الثالث  

  ).الدلیل ودیمومته 
لإضفاء صبغة حجیة الإثبات على التوقیع الإلكتروني  لابد من حفظ و الاستمرار  هذا 

التي تضمنها  الدلیل لفترة  طویلة  من الزمن  لتمكین  الأخیر أي  حفظ المعلومات 
الرجوع إلیها  في الضرورة و استرجاعها  عند الحاجة  إلیها  و مع التطور  التقنیات  
الإلكترونیة  اللازمة  لقراءة  السند الإلكتروني  المنظم و مقنن منذ مدة ،كما أن 

بعد مدة  ،  حتى  لو حفظته  في السندات  الإلكترونیة  هي عملیة  معرضة  للتلف  
شروط ملائمة  و قوانین خاص  كل هذا یحول دون ضمان  سلامته لمدة أطول  ، و 
هنا  وجه الاختلاف  بین السند  المادي و السند الإلكتروني ، فالأول  یمكن إعادة 

ا ، إنشاؤه من الأصل  عند تغیب  الورقة ، بینما  التغیب یمحي  السند  الإلكتروني  كلی
فمشكلة  الحفظ التساوي فیها السندان الإلكتروني و الرسمي  ، ولذلك أوجب  المشرع  
ضرورة  حفظ الوثیقة الإلكترونیة من أجل الحفاظ على حقوق  الأفراد  الذین یتعاملون 

  2.بها أو من كان لهم حقوق  ثابتة  بها 
من القانون   01كرر م 323: وقد  نص المشرع  الجزائري على شرط الحفظ  في المادة 

المدني  حیث أكد  أن كتابة  معدة و محفوظة  في ظروف  تضمن  سلامتها ، لكنه لم 
ینص  على قابلیة  الكتابة  للإسترجاع عند الحاجة  إلیها لكن  هذا الأمر یفهم  من 

                                                
 السیاسیة، والعلوم الحقوق الخاص ،كلیة القانون في دكتوراه أطروحة ،الحدیثة الإثبات وسائل حجیةیوسف زروق ، 1

  . 180، صالجزائر ،2013  - .2012 الجامعیة تلمسان، السنة بلقاید، جامعة أبوبكر
نذیر  یرني ، العقد الإلكتروني على ضوء  القانون المدني  الجزائر ، مذكرة  تخرج  لنیل إجازة المدرسة  العلیا  2

  .51، ص 2006-2003،  السنة  14:للقضاء ، المدرسة  العلیا  للقضاء ،  الجزائر ، الدفعة 
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خلال  إشتراطه  الحفظ  للكتابة  في وسائط أو ضمن  تضمین  إستمرارها و سلامتها  
  :ها في أي وقت ، و من بین اهم طرق حفظ هي بالأتيلإسترجاع

و كذلك على  البرید الإلكتروني  مما )   CD-ROM(الحفظ في أقراص  ممغنطة  .1
  .فیه من أوعیة  الكترونیة تخزن فیها  كتابات إلكترونیة  قابلة للإسترجاع 

و هو برنامج مثبت في حاسوب  PDFالحفظ  عن طریق برامج خاصة مثل برنامج  .2
مما یضمن الحمایـــــــــة و   wordیحول  الكتابة  الإلكترونیة  التي تكون  في شكل 

 1.الحفظ  لعدم تغییر  من حذف و إضافة  للكتابة الإلكترونیة 

  
  : شرط عدم قابلیة  الكتابة  للتعدیل : الفرع الرابع  

إثبات خلوها من العیوب  المؤثرة  في كما یشترط  في الكتابة  لكي  تكون دلیل 
صحتها مثل  المحو فالمقصود بهذا  الشرط صمود  الدلیل  في مواجهة كل 
المحاولات  التعدیل  أو التغییر  في مضمونه  سواء بإتلاف الدلیل  أو  بترك أثر  
واضح  علیه و یهدف هذا الشرط الى توفیر عنصر  الثقة و الأمان  في دلیل  حتى 

  2.الاعتماد  علیه  و منحه  الحجیة  القانونیة یمكن  
 :حجاجیة  التوقیع الإلكتروني : المطلب الثاني 

 الشریعة نظمته حیث ، القانونیة والأبحاث الدراسات من مهما حیزا الإثبات علم یشغل
 الوضعیة، التشریعات جمیع اهتمام محل یزال ولا وكان وأحكامه، حدوده برسم الإسلامیة

 قواعد التشریعات له أرست فقدت لذا والعربي، منه الغربي الفقهي الاجتهاد ومحل
 خاصة، بطرق القانونیة التصرفات بعض إثبات على مشددة أحكامه تنظم وضوابط

                                                
 السیاسیة، والعلوم الحقوق الخاص ،كلیة القانون في دكتوراه أطروحة ،الحدیثة الإثبات وسائل حجیةیوسف زروق ، 1

  . 186، صالجزائر ،2013  - .2012 الجامعیة تلمسان، السنة بلقاید، جامعة أبوبكر
عبد الفتاح بیومي  حجازي ،  التوقیع  الإلكتروني  في النظم  القانونیة  المقارنة ،  الإسكندریة ، دار الفكر   2

  . 335الجامعي ، ص
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 الإثبات و.قانونیة علاقة كل وطبیعة تتلائم وضوابط بأحكام الآخر البعض وتنظیم
 في الإثبات عنه ویختلف به، المدعى الحق على الدلیل تقدیم أو إقامة هو عامة بصفة

 القضائیة الجهات أمام الدلیل أو الحجة إقامة بأنه وصف والذي ، القانوني المحیط
 ترتبت قانوني تصرف أو قانونیة واقعة قیام على قانونا المحددة بالطرق المختصة

 بینما محددة، وبطرق القضاء أمام یتم الأخیر هذا أن .حیث قانونیة، آثار بوجوده
  1. القیود من طلیق العام الإثبات

قد تعددت  الشرائع القانونیة بین الأمم ونظمت حقوق الأفراد و كیفیات إثباتها ، بتبني 
نظام الإثبات  الذي  یحتل أهمیة كبیرة  في المسائل المدنیة و التجاریة من الناحیة  

حبه أو مدعیه إقامة العملیة ،  و هذا لكون الحق  یضل منعدما  إذا لم یستطع  صا
الدلیل على وجوده في حال المنازعة ،و مصطلح  الإثبات  یختلف  مدلوله  لغة  
بحسب موضع  الهمزة ، حیث أن الإثبات  بهمزة  القطع مصدر من الفعل  أثبت ، و 

  .یقال  أثبت  حجته أي أقامها و بینها 
دیدة  و التي أدت  إلى  و یسعى  الباحثین و العلماء  إلى ابتكار  وسائل  اتصال ج 

ظهور  نمط من الكتابة  و التوقیع  مما یستدعي  الاعتراف  بالكتابة  بالشكل 
  .الإلكتروني

  : في التشریع  الدولي حجیة  التوقیع الإلكتروني  : الفرع الأول  
التوقیع الإلكتروني  بعدما كان  التوقیع  الباحثین الي   تحقیق الإثبات   لقد سارع

تقلیدي   و لكن مع مواكبة  التطورات  التكنولوجیة  و العالم  الالكتروني مما یستدعي 
قیام بجملة من المعاملات  الإلكترونیة  وفق وسائل إلكترونیة مثلما سلف الذكر  الأمر 

  .وني الذي وضع المشرعین امام  تقنیین  لإثبات التوقیع الإلكتر 

                                                
 آثار–الإثبات ، عام بوجه الالتزام نظریة( الجدید، المدني القانون شرح في الوسیط السنهوري، أحمد الرزاق عبد 1

 .131 ص ، 1968 ، سنة ، الثاني الجزء مصر، القاهرة العربیة، النهضة ،دار)الالتزام
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من بین القوانین  التي نصت  على حجیة  صور المستند  الإلكتروني  الرسمي  :أو لا 
من قانون  التوقیع  الإلكتروني على  أن  16القانون  المصري  من خلال  نص المادة 

الصورة  المنسوخة على الورق من المحرر الإلكتروني  الرسمي  حجة  على كافة 
ابقة للأصل   هذا المحرر و هذا  مادام المحرر إلكتروني  بالقدر  الذي تكون فیه  مط

  .الرسمي و التوقیع  الإلكتروني  موجودین 
إذا كان أصل  المحرر  الرسمي  : "منه على  12تنص المادة . على دعامة إلكترونیة 

موجودا  فان صورته  الرسمیة  كانت أو فوتوغرافیة  تكون حجة  بالقدر  الذي تكون 
ة  للأصل  و هما  تعددت  الصور  المنسوخة  من المستند الأصلي فیه  مطابق

المباشر أو صورة  منسوخة  عن  المستند  الأصلي فإن مصداقیتها تستمد  من 
ــل  و بمجرد  المطابقة  تعد حجة  و یمكن  المنازعة في عدم مطابقة   مطابقتها للأصــــــ

   1.س الصورة  للأصل فهي قرینة  قابلة  لإثبات  العك
من قانون  التوقیع  الإلكتروني المصري  المحرر الإلكتروني    17:استنادا  إلى المادة 

من اللائحة  التنفیذیة  ذات    08: المستوفي  للشروط  المنصوص علیها  في المادة
ــالحجیة  المقررة  للمحرر العرفي في أحكام  قانون  الإثبات في المواد المدنی ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ة ــ

و التجاریة ، و یترتب على تلك  المساواة  بعض الأثار  القانونیة  في مجال  الإثبات  
 :و منها 

یكون المحرر العرفي حجة  على الشخص  المنسوب إلیه  من حیث  صحة  ما ورد   .1
  .به من توقیع و بیانات  مالم  ینكره صراحة 

                                                
، الإسكندریة ، دار   ) دراسة  مقارنة ( محمد محمد السادات ،حجیة  المحررات  الموقعة إلكترونیة  في الإثبات  1

  .253ص، 2011لسنةالجامعة  الجدیدة ، 
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الموقعة  توقیعا  رقمیا  أیضا  على  البیانات    تنسحب حجیة  المحررات  الإلكترونیة .2
    1الواردة  بها  من حیث  كونها  جدیة أو صوریة 

و في غالب أن  مفاد ذلك أنه إذا  اعترف  الموقع  صراحة  بصراحة التوقیع المرتبط  
بالمحرر  الإلكتروني  من جهة  وصحة  هذا  المحرر من جهة أخرى أو سكت  دون 

راضا  علیها فإنه  بذلك یعد  مقرا بصحة توقیعه  الإلكتروني  وصحة  أن  یقدم  اعت
  2.فالمحرر الإلكتروني  العرفي  بات  في قوة  المحرر الرسمي . المحرر الإلكتروني 

  : ثانیا 
إن قانون الأونسترال النموذجي للتجارة  الإلكترونیة  قد اهتم  بمبدأ  النظیر الوظیفي  
وفي  سبیل تحقیق  ذلك المبدأ  قد أخذ أحد  اشتراطات  الكتابة التقلیدیة و قررها على 
الكتابة  الإلكترونیة  المكونة  للمحرر الإلكتروني و المتمثل  في كون  المحرر مقروءا 

ابلا للاطلاع  علیه  و هو  ما یمثل  الحد الأدنى من الاشتراطات  التي  للجمیع و ق
تتطلبها  القوانیین  الداخلیة للدول  في الكتابة و هذا الأخیر یوفر  معیارا  موضوعیا  
یتمثل  في أن  المعلومات الواردة في  رسالة  البیانات  یجب أن تكون في متناول  حتى  

  3لة  المرجعیة  لاحقا یتسنى   استخدامها  للإحا
أما المشرع  الفرنسي  قد اشترط  أن  تكون الحروف  و الأشكال  المكونة للدلیل  الذي  
سیقدم  للإثبات  أمام  القضاء  ذات  دلالة  مفهومة  و منطقیة  و یسري  ذلك  الأمر  
سواءا على الدلیل  الإلكتروني  أو  الكتابي التقلیدي ،و لم  یختلف  الأمر في القانون   

                                                
، الإسكندریة ، دار   ) دراسة  مقارنة ( حجیة  المحررات الموقعة  إلكترونیا في الإثبات  ،محمد محمد السادات 1

  . 231-230،ص، 2011الجامعة  الجدیدة ، 
السند العرفي  المعترف به  ممن  یشهد علیه ، أو  الذي  ' :من القانون المدني  الفرنسي  1322: نصت المادة  2

 l’acte sous seing"لورثة و الخلف یعتبر معترفا به قانونیا، تكون  له قوة  السند  الرسمي  فیما  بین  الطرفین  و ا
privé,reconnupar celui auquelon  . 

، الإسكندریة ، دار   ) دراسة  مقارنة ( حجیة  المحررات الموقعة  إلكترونیا في الإثبات محمد محمد السادات ،   3
  . 189-19، ص 2011الجامعة  الجدیدة ، 
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قیع  الإلكتروني أو التنفیذیة ذلك  في تعریف  الكتابة الإلكترونیة  في المصري للتو 
حروف و أرقام  أو رموز أو أي  علامات  : "لائحـة  و التي  عرفها بأنها  عبارة  عن 

أخرى  تثبت  على دعامة إلكترونیة  أو رقمیة أو ضوئیة أو أي وسیلة أخرى تعطي 
  1.دلالة قابلة الإدراك 

  : حجیة التوقیع  في التشریع الجزائري :  انـــــي الفــــرع الث
مكرر من القانون   323:إن المشرع  الجزائري  الذي  أسس من خلال  نص المادة 

مبدأ التعادل الوظیفي  بین الكتابة  في الشكل  الإلكتروني "المدني الجزائري 
Equivalent Fonctionnel ه لم یأخذ به و الكتابة  على الدعامة الورقیة ، غیر أن

  : على إطلاقه بل قیده  بشرطین هما كالأتي 
  إمكانیة  التأكید من هویة  الشخص  الذي صدرت عنه  هذه الكتابة.  
  أن تكون معدة و محفوظة  في ظروف تضمن سلامتها.  

ووضع هذان الشرطان نظرا المحیط الذي تقع فیه جمیع المعاملات الإلكترونیة  ، و هذا 
  Ivirtuel et dématerialiséئق كونه افتراضي و لیس ملموسا الإخیر یفرض عوا

  .صعوبة التعرف  علة هویة  الطرف  الأخر  في العلاقات  العقدیة 
اصطدام  استخراج  الكتابة  في الشكل  الإلكتروني من ذاكرة الحامل  ببعض العوائق    

  .التقنیة 
ن أن یترك  هذا  التبدیل  أثرا  إمكانیة تعرض الكتابة  الإلكترونیة  للتغییر  من دو 

  2.محسوساً 

                                                
  .،وما بعدها 34، ص1996ي  بشأن التجارة الألكترونیة ، الدلیل  التشریعي  لقانون الاونسترال النموذج 1
العقد الإلكتروني على ضوء  القانون المدني  الجزائر ، مذكرة  تخرج  لنیل إجازة المدرسة  العلیا للقضاء  ،برني نذیر 2

  . 49، ص 2006-2003،  السنة  14:، المدرسة  العلیا  للقضاء ،  الجزائر ، الدفعة 
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من القانون   324:كما عرف  المشرع الجزائري  العقد الرسمي  بموجب  نص المادة 
  :المدني الجزائري  على النحو التالي 

العقد الرسمي  عقد  یثبت فیه موظف أو ضابط  عمومي أو شخص  مكلف  بخدمة 
عامة، ما تم  لدیه أو ما تلقاه  من ذوي  الشأن و ذلك طبقا   الأشكال القانونیة و في  

،وكون أن  المشرع الجزائري  قد أخذ  بمبدأ التعامل   اختصاصهحدود  سلطته  و  
و ذلك   01مكرر 323/یة  و التقلیدیة  بموجب  المادة الوظیفي  بین  الكتابة  الإلكترون

أعلاه على الدعامة  324على النحو الذي  سبق  بیاته ، و علیه بإسقاط  نص المادة 
الإلكترونیة  و في غیاب نصوص  و قواعد  خاصة  تطبیقها على المحررات  

قواعد منظمة و الإلكترونیة علما أن هناك بوادر  قانون للإثبات الإلكتروني  ووضع  
مقننة  لذلك ، و في انتظار المشرع الجزائري و ما ینبثق عنه ،فنحن ملزمون الان  
الأخذ بقواعد  الإثبات  المتعلقة  بالمحررات  التقلیدیة  و تطبیقها  على المحررات  

  .الإلكترونیة 
لعقد مكرر نجد أن جعل  ا 324:/ كما أن المشرع الجزائري قام بإستقراء  نص المادة 

المبرم  بین الأطراف وورثتهم و ذوي الشأن ،كما أنه   الاتفاقالرسمي  حجة  لمحتوى  
نوه إلى أن العقد  الرسمي له حجیة  بین أطرافه حتى و لو لم یعبر  فیه إلا ببیانات 
على سبیل الإشارة و أشترط بمناسبة  ذلك  وجود علاقة  مباشرة  بالإجراء ، و علیه 

  1.المحرر الرسمي له حجیة   نستنتج من ذلك أن
یعتد بالتوقیع الإلكتروني وفقا  للعدة شروط سنذكرها   2فقرة   327: حسب المادة  

مكررة أعلاه، و یكون  بذلك  المشرع  قد سوى  في حجیة بین   323: لاحقا  في المادة 
بین  التوقیع التقلیدي و  التوقیع الإلكتروني ، وهو ما یسمى  بالتعادل  الوظیفي  

التوقیعین سالف ذكرهما   و، و یمكن أن یقوم بنفس الوظائف  التي یقوم  بها التوقیع  
                                                

، الإسكندریة ، دار   ) دراسة  مقارنة ( حجیة  المحررات الموقعة  إلكترونیا في الإثبات  السادات ،محمد محمد  1
  . 253، ص 2011الجامعة  الجدیدة ، 
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الخطي  من حیث  تحدید  هویة  صاحبه  و إقراره بمضمون  التعامل  الذي استخدم  
و في  نفس الوقت أحال  المشرع  على  الشروط  المنصوص . هذا التوقیع  في انجازه 

إمكانیة  التأكد من هویة  : مكرره  للاعتداد  بهذا  التوقیع  وهي  323علیها  في المادة 
. الشخص  الذي أصدره ، أن یكون  معدا  و محفوظا في ظروف  تضمن  سلامته 

أما  في الجزائر  و .مما استدعى الى  إنشاء  هیئة عامة  یناط  بها  مهمة  التوثیق 
العقد الحریة في اختیار  النظام بسبب غیاب إطار  منظم  لهذه  الوظیفة فالأطراف  

الإلكتروني  الذي  یضمن  للإمضاء موثوقیته وذلك بإنشاء الجهة الموثقة باتفاق 
  1مستخدمي الأنترنت  في التعاملات  ومنثمة تكون هذه الهیئة خاصة

منح المشرع الجزائري السندات الرسمیة أهمیة خاصة جعمها من الأدلة المطلقة والتي 
 .میع  الوقائع القانونیة سواء كانت تصرفات قانونیة او وقائع مادیةتصلح لإثبات ج

قانون مدني جزائري بانه عقد یثبت فیه  489عرفت السندات الرسمیة حسب المادة
موظف او ضابط عمومي او شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لدیه او ما تلقاه من 

 2واختصاصهدوي الشأن دلك طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطته 
 : الا انه یجب توفر شروط معینة لصحة المحرر الرسمي تتمثل في

صدور المحرر من طرف موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة یتصف المحرر 
بالرسمیة نتیجة تحریره من  طرف موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة تحریر 

  .الإجراء عمل من الاعمال المتعلقة بالمصلحة
في  999/193وط حجیة التوقیع فالتوجیه الأوروبي  رقم أم بالنسبة  لشر 

  :التي  نوهنا إلیها نذكرها الان  كالتالي 13/12/1999
                                                

العقد الإلكتروني على ضوء  القانون المدني  الجزائر ، مذكرة  تخرج  لنیل إجازة المدرسة  العلیا للقضاء برني نذیر ،  1
  . 60، ص2006-2003،  السنة  14:، الدفعة ، المدرسة  العلیا  للقضاء ،  الجزائر 

یدة الر 1975سبتمبر26المؤرخ ف58-75الامر رقم 2 ٌ یة عددالمتضمن القانون المدني ً الصادر بالجر ٌ المؤرخة 78سم
یة 107.05.13المؤرخ ف 07-05المعدل والمتمم بالقانون رقم1975سبتمبر30ف ٌ یدة الرسم ٌ الصادر بالجر

  .2007سنة31عدد



  الإلكتروني كدلیل في عقود التجاریةالتوقیع الفصل الثاني                        
 

54 
 

  .أن یكون  التوقیع  مرتبطا  بشخص  مصدره  .1
  أن یكون محددا  لشخصیة  موقغه و ممیزا  له  عن غیره  من الأشخاص  .2
  أن تتبع بالنسبة  له الإجراءات  التقنیة  التي  تمكن  مصدره  من  السیطرة  علیه  .3
أن یكون مرتبطا  بالمعلومات  التي  یتضمنها  المستند الإلكتروني  بطرقة  تسمح   .4

  .بإكتشاف أي تعدیل  یطرأ  علیه  أو على  مضمون المستند ذاته 
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  :الفصل الثاني  خلاصة
الى أن خلال دراستنا للفصل الثاني إلى الاتفاق الذي توصل إلیه جمیع  نخلص

المشرعین  في حجیة  التوقیع الإلكتروني  ، ففي القانون المصري   اجمع  الفقهاء على 
المتعلقة  بالإثبات   1/60: جواز اتفاق  الأطراف على تعدیل القواعد  طبقا للمادة 

رنسي لا نرى ارتباط بین  قواعد الاثبات و نظام العام  بالكتابة ، كما أن في القانون الف
و إنشاء .لكن الفقه یرون العكس أي ابطال كل الاتفاقیات  التي تخالف قواعد الاثبات  

  .هیئات خاصة للتوقیع  الإلكتروني  كمشاریع  تلوح في الافق 
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خلصنا من خلال هذا البحث بدراسة موضوع مهم في عالمنا المعاصر و هو      
الإثبات الالكتروني الذي أضحى من الموضوعات الهامة في مجال الإثبــــــات و القانون 
المدني نظرا لما یثیره من إشكالات ترجع للطبیعة الالكترونیة الغیر ملموسة و التي 
ـــــة و الفنیــة و هي أمور معقدة  ــــ ینقص فیها التدخل الإنساني لیحل محله الوسائل التقنیــــ

فبعد أن ظلت الكتابة و المحررات و  .و تتطلب درجة معینة من الخبرة و التأهیل
رقیة مدة من الزمن تعلو عرش الأدلة الكتابیة في إثبات الالتزامات، التوقیعات الو 

أصبحت الیوم تنافس من طرف نوع آخر من الأدلة هي الكتابة و المحـــررات و 
التوقیعات في شكل جدید هو الشكل الالكتروني الذي افرزه زیادة التعاملات و التعاقدات 

خاصة شبكة الانترنت ، ففي هذا النوع التي تتم من خلال وسائل الاتصال الحدیثة و 
لذلك  .من التعاملات لا مجال للمحررات الورقیة بل السائد هو المحررات الالكترونیة

اتجه كل من الفقه و القانون لتحلیل هذه المصطلحات الجدیدة لمنحها الثقة و الأمان 
التقلیدیة  القانوني للبحث فیما إذا كان یمكن منحها حجیة في الإثبات كالمصطلحات

المعروفة، و للوصول لذلك قمنا بتقسیم بحثنا إلى مقدمة بینا فیها الإثبات كعقبة من 
عقبات التجارة ثم قمنا بدراسة الكتابـــة و المحررات الالكترونیة مقارنة بالكتابة و 
ـــــع و أصبح مرنا قادرا على  المحررات الورقیة و رأینا كیف أن مفهوم الكتابة اتســـــ

تیعاب كل التغیرات التي حصلت و التي تحصل مستقبلا حیث أصبحت تعرف على اس
أنها كل حروف أو علامات أو أرقام أو رموز أو إشارات ذات معنى مفهوم مهما كانت 

كذلك قمنا في هذا الفصل بدراسة فكرة المحرر  الوسیلة التي تنظمهــا و طرق إرسالها،
عناصر المحرر من كتابة، دعامة و وسیلة الالكتروني و كیف أنه یتوافر على كل 

و انتهینا  .التداول، و أنها تختلف عن عناصر المحرر الورقي من حیث الشكل فقط
أیضا إلى أن المحرر الالكتروني تتوافر فیه أیضا جمیع خصائص المحرر المستخدم 

ذا و قد درسنا أیضا في ه .في الإثبات من قابلیته للقراءة و دوام و ثبات المحتوى
الفصل أنواع المحررات الكتابیة من محررات رسمیة و عرفیة و كیف انه یمكن إسقاط 
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أحكامها على المحررات الالكترونیة التي تنقسم بدورها إلى محررات الكترونیة رسمیــــة و 
كما درسنا أیضا في هذا الفصل الأول التوقیع الالكتروني باعتباره الوسیلة الثانیة  .عرفیة

الإثبات الالكتروني حیث بدأنا أولا بدراسة مفهوم التوقیع بصفة عامة و من وسائل 
الوظائف التي یقوم بها لنرى مدى قدرة التوقیع في الشكل الالكتروني على تحقیقها و 

ـــع و التعبیر عن رضاه بمضمون المحرر الموقع و بینا أیضا  .هي تعیین هویة الموقـــــ
تعریفا وظیفیا للتوقیع لا یرتبط بشكل معین حتى كیف أن أغلب المشرعین قد وضعوا 

كما وجدنا أیضا أن أغلب  .یتمكن من استفاء و مواكبة كل التغیرات التي قد تحدث
القوانین قد اهتمت بوضع تنظیم قانوني لهذا الشكل الجدید من التوقیع بدءا من قانون 

وربي ثم القانون الفرنــسي، الأونسترال النموذجي بشأن التوقیعات الالكترونیة، التوجیه الأ
المصري و غیرهم، أما المشرع الجزائري فرغم تبنیه لهذا الشكل من التوقیع إلا أنه لم 

و رأینا أیضا كیف أن التوقیع الالكتروني له صور مختلفة  .یضع له نظام قانوني واضح
عاب ما و أنه لا بد من الأخذ بمبدأ الحیاد التقني الذي یعني عدم حصر الصور لاستی

أما في الفصل الثاني من هذا البحث فقد تحدثنا عن اتجاه  .قد یظهر منها مستقبلا
التشریعات إلى منح كل من الكتابــــة و المحررات الالكترونیة حجیة في الإثبات معادلة 
لحجیة الكتابـــــــة و المحررات الورقیة بشرط تمتعها بشروط نستطیع من خلالها التأكد من 

و  . سلامتهم و من توافرهم على كل خصائــص و عناصر المحررات الورقیة أمنهم و
بینا أیضا كیف أن الاستثناءات التي أوردتها القواعد العامة على تطلب الدلیل الكتابي 
من مبدأ الثبوت بالكتابة و المانع المادي من حصول على دلیل كتابي و فقد الدلیل لسند 

كما بینا انه في حالة حدوث  .ررات الالكترونیة أیضاأجنبي قابلة للتطبیق على المح
التنازع بین المحررین الورقي و الكتابي فان القاضي یتمتع بسلطة تقدیریة في الترجیح 
بینهما عند غیاب نص أو اتفاق یحسم النزاع القائم، و رأینا أیضا كیف أن المحرر 

الرسمي، و كذلك المحرر  الالكتروني الرسمي و صورته یتمتع بحجیة كالمحرر الورقي
كما تحدثنا  .العرفي، أما صورة المحرر الالكتروني العرفي فلا حجیة لها في الإثبات
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أیضا في هذا الفصل عن منح القوانین الحدیثة حجیة للتوقیع الالكتروني مساومة لحجیة 
ه، التوقیع الخطي بشرط استیفائه للشروط المنصوص علیها قانونا و التي تضمن الثقة فی

و بینا كیف أن جهات التصدیق الالكتروني تلعب دورا هاما في مجال الإثبات 
الالكتروني لان الشهادة المعتمدة التي تمنحها تعطى التوقیع قوة و أمانا قانونیا یبعث 

كما قمنا بدراسة حجیة التوقیع الالكتروني في  .الاطمئنان في نفس المتعاملین به
و أخیرا ختمنا بحثنا بخاتمة بینا  .جوب الإثبات بالكتابــــةالحالات المستثناة من مبدأ و 

فیها كیف أن الاعتراف لوسائل الإثبات الالكترونیة بحجیة مماثلة لحجیة الوسائل 
التقلیدیة أدى إلى تطور كبیر في مجال إثبات العقود و التصرفات التامة عبر شبكة 

و خلصنا إلى  أنها هناك توافق   . ینالانترنــت ، مما أدى إلى منح ثقة كبیرة للمتعاقد
بین المشرع الفرنسي و الجزائري  و المصري و غیرهم  على حجیة التوقیع الإلكتروني   

و نظرا للتطورات التكنولوجیة مما ألزم  .بقواعد الاثبات  فكل من یخالفها   لا  یأخذ به 
المحلي و الدولي    ظهور منشأت  و هیئات  خاصة للتوقیع الإلكتروني على المستویین

، كما سبق ذكرهم بإسهاب  فتغیرت طرق الإثبات من التقلیدیة إلى الإلكترونیة  ، مما  
و في ' الخ...الحاسوب ،   جهاز التوقیع الإلكتروني ' استدعى استخدام وسائل خاصة 

شبكة الأنترنت  العنكبوتیة التي تتیح التواصل و اقامة صفقات تجاریة ( محیط خاص  
  .المتعاقدین حتى  في بعد المسافة   بین
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  الماستر  مــلخص مذكرة
تعتبر التجارة الإلكترونیة مظهرا من مظاهر التطور التكنولوجي في مجال 

ــالأنترن ـــــ ــــ ت، لذا قامت اغلب الدول بسن تشریعات لتنظیم هذه التجارة وفق مقتضیات ــــ
التطورات الحاصلة، واستتبع ذلك استحداث وسائل دفع عبر الحاسب الآلي، لأن التعاقد یتم 

وأصبح تداول الأموال یتم إلكترونیا من خلال وسائل دفع جدیدة في . عن بعد بین المتعاملین
ومع بدایة ثورة التكنولوجیا التي اجتازت جمیع التعاملات البشریة بما  یة افتراضیةبیئة تجار 

وتحول التجارة  فیها التعاملات المالیة والتحول الإلكتروني للتجارة وتغیر وسائل الدفع التقلیدیة
الإلكترونیة، أدى هذا التغیر لظهور النقود الرقمیة كوسیلة للدفع الإلكتروني والعملات الرقمیة 

بفضل الانتشار السریع لشبكة الإنترنت التي ساهمت في ظهور وانتشار  لتداوله وذلك كله 
  .الإلكترونيالتجارة 

  : الكلمات المفتاحیة 
  الإلكتروني  التجارة الإلكترونیة ، التوقیع 
 العقد الإلكتروني ، الاثبات العقود التجاریة الإلكترونیة  

Abstract of The master thesis 

E-commerce is a manifestation of technological development in the field of the 
Internet.Therefore, most countries have enacted legislations to regulate this trade 
in accordance with the requirements of the developments taking place. This 
entailed the development of means of payment via the computer, because the 
contracting is carried out remotely between Clients. Funds are traded 
electronically through new means of payment in a commercial environment And 
with the beginning of the technology revolution, which passed all human 
dealings, including transactions Finance, the electronic transformation of 
commerce, the change of traditional payment methods, the transformation of e-
commerce, led This change due to the emergence of digital money as a means of 
electronic payment and digital currencies for its circulation thanks to the rapid 
spread of the Internet that contributed to the emergence and spread of electronic 
commerce. 

 Keywords: 
Electronic commerce, electronic signature 
Electronic Contract, Proof of Electronic Business Contracts 

  


